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وقع نظام البراءات الدولي
على البلدان النامية:

دراسة من إعداد إيليزابيت أون سيو كوان

وثيقة تقدمها الأمانة


الدراسة الواردة في هذه الوثيقة واحدة من أربع دراسات عن وقع نظام البراءات الدولي على البلدان النامية، أوعز المدير العام بإعدادها، ويمكن الاطلاع عليها في الوثائق A/39/13 Add. 1 إلى A/39/13 Add. 4. ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، أنظر الوثيقة A/39/13.


ومؤلفة هذه الدراسة هي السيدة إيليزابيت أون سيو كوان، وهي أستاذة معاونة في كلية الحقوق التابعة لجامعة سنغافورة الوطنية.


والآراء الواردة في هذه الدراسة هي آراء المؤلف وليست بالضرورة آراء الدول الأعضاء في الويبو أو أمانتها. 

وقع نظام البراءات الدولي
على البلدان النامية:

دراسة من إعداد إيليزابيت أون سيو كوان
أستاذة معاونة في كلية الحقوق التابعة لجامعة سنغافورة الوطنية
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إليزابيث أون سيو كوان
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مقدمة


أوعزت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بإعداد هذه الدراسة من أجل تقييم الآثار الرئيسية لنظام البراءات الدولي على البلدان النامية وتحليل فرص إصلاحه. وهي لا تشكل معالجة شاملة لكل ما يتعلق بالمسائل التي تواجه نظام البراءات العالمي. ولا تنصب نفسها مدافعاً عن القضايا والمصالح الخاصة لأية أمة أو أية مجموعة من الأمم أو معارضاً لها. ولكنها بدلاً من ذلك، تتبنى وجهة نظر رحبة للمسائل المطروحة. ولهذا راحت تشير، كلما وجدت ذلك مناسباً، إلى تصريحات تجسد وجهات نظر عامة بديلة أو تعززها.


هذا وقد سعيت خلال الشهرين اللذين استغرقهما البحث إلى التشاور الواسع، كجزء من البحث، مع منظمات رئيسية من منطقة آسيا والمحيط الهادئ شملت بنغلاديش، وبوتان، وبروني دار السلام، وكمبوديا، والصين، وجمهورية كوريا الشعبية، وفيجي، والهند، وأندونيسيا، وإيران وجمهورية لاو، وماليزيا، وملديف، ومنغوليا، وميانمار، ونيبال، وباكستان، وبابوا غينيا الجديدة، والفلبين، وجمهورية كوريا، وساموا، وسنغافورة، وسري لانكا، وتايلند، وتونغا، وفييت نام. وللأسف، عبر الكثيرون في تلك المنظات عن اهتمامهم ولكنهم لم يتمكنوا من المشاركة بسبب قصر المهلة المتوفرة. أما الردود ووجهات النظر المكتوبة التي تم تسلمها من منظمات وأفراد بارزين فهي متاحة، بصورة منفصلة، باعتبارها "مجموعة تعليقات" تتعلق بهذه الدراسة، على موقع الويبو على شبكة الويبو على الموقع التالي: http://www.wipo.int/patent/agenda.


ونظراً إلى ضيق الوقت ومحدودية الموارد، فإنني آسفة لاضطراري إغفال مسائل لا تقل أهمية عن مسائل تناولتها هذه الدراسة، أو إيلائي لمسائل أخرى انتباهاً أقل مما تستحق. ولهذا فمن المأمول أن يجري تعاون أوسع مع الهيئات العامة والخاصة في البلدان النامية والمتقدمة وأن يعطى اعتبار أكثر لما يتعلق بالمسائل المهمة التي أثيرت في هذه الدراسة كما في غيرها من الأعمال البارزة الأخرى.


أود أن أخص بالشكر الدكتور كامل إدريس مدير عام الويبو لتعييني مستشارة للقيام بهذه الدراسة. كما أود أن أشكر السيد جرمان كافازوس - تريفينو من الويبو لمساعدته الكريمة ودعمه. هذا ويجب تقديم شكر خاص إلى كل من السيد يونغ بونغ هاو المحترم رئيس القضاة في سنغافورة، والسيد شان سيك كيونغ النائب العام في سنغافورة، والبروفيسور أديسون ليو، مدير معهد البحوث الجينية في سنغافورة، والبروفيسور جون وونغ نائب الرئيس (البحوث في علم الأحياء) في جامعة سنغافورة الوطنية، والبروفيسور سيرام راما كريشنا، مدير مؤسسة جامعة سنغافورة الوطنية، لتلطفهم بالتعليق والمساهمة والمساعدة. وأخيراً شكري وامتناني للأستاذ المساعد البروفيسور ستيفن فوا من كلية الحقوق في جامعة سنغافورة الوطنية لمعاونته في التحرير ولإسهاماته التي لاتقدر بثمن.


إن الآراء الواردة في هذا التقرير تخصني وحدي وإنني مسؤولة عن كل ما أغفل عنه أو وقع من أخطاء فيه.

إليزابيث أون سيو كوان

تموز/يوليه 2003

ملخص


تحاول هذه الدراسة أن تبني على أعمال أساتذة كبار حول موضوع العلاقة والتأثير في ما بين حقوق الملكية الفكرية والأداء الوطني. ويبدو أن التوافق بين بعض المحللين يؤكد أن هنالك أسباباً قوية تعزز الانطباع بأن الفوائد الاقتصادية الناجمة عن اعتماد حقوق متينة للملكية الفكرية قد لا تتراكم، بطريقة متماثلة أو بالتساوي بالنسبة إلى كل بلد أو مجموعة من البلدان. وقد رصد البعض قواعد إحصائية للتدليل على علاقات إيجابية، وربما متفاوتة، بين حقوق الملكية الفكرية والأداء الصناعي والجهود التكنولوجية. هذا وقد يفسر حدوث معدلات أو فوائد مختلفة نتيجة تلك المشاركة، بالرجوع إلى أسباب أخرى. وإذا كان من قبيل التخمين أن يُشار إلى تحديد دقيق لدوافع كل بلد من تبنيه سياسات ومعايير خاصة لحقوق الملكية الفكرية، فإن الدعم الوطني لمعايير مختلفة لحقوق الملكية الفكرية يمكن أن يعزى عن طريق الحدس إلى المصلحة الاقتصادية الخاصة. وبالرغم من أن من غير الممكن أن ينكر جانب المنفعة وراء مثل هذه التحليلات إلا أن نتائج الأبحاث المبنية على تقسيمات جغرافية واسعة كتلك التي تفصل بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية تحمل في طياتها مخاطر تقديم مظاهر طارئة لحقيقة العلاقات باعتبار تلك المظاهر هي الأسباب الكامنة وراءها.


بيد أن هناك تحديات حقيقية واختلالات تهددان بتقويض أهداف النظام العالمي لحقوق الملكية الفكرية التي يمكن تحقيقها إذا لم تتخذ إجراءات، هي في متناولنا، من أجل معالجة التوترات. حقاً ليس ثمة أي نظام من القوانين غير قابل للتغيير. وهذا التقرير يقف عاجزاً عن تقديم حجج قوية للدفاع عن إصلاح جذري لنظام هو في الأساس متين وفعَّال. ومع ذلك فمن المهم انتهاز الفرص التي تقدمها مثل هذه التهديدات من أجل الخوض في إصلاح انتقائي تدريجي. والأرجح أن عصر الإبداعات من شأنه أن يُسهم في تعزيز الاستقطاب والتفاوت بين الأمم في ما يتعلق بصوغ حقوق الملكية الفكرية واستغلالها واستخدامها. حقاً ثمة فروقات لا يمكن تسويتها أبداً ولكن إذا كان من المرغوب فيه أن تتحقق مشاركة أوسع وأكثر فعالية من قبل كل الأمم، فإن حواراً عالمياً ومفتوحاً يجب أن يسود من أجل صوغ قيم ومبادئ مشتركة تدعم نظاماً دولياً للبراءات يحظى بقبول الجميع.


واستناداً إلى المبادئ المشتركة في الإدارة السليمة، فإن من المؤكد أن هنالك مجالاً لاستغلال أكبر للمرونة الملازمة التي أدرجت في نظام البراءات الدولي. وبالطبع أن يكون ثمة نظام متين لحقوق الملكية الفكرية ليس موضوعاً للتفاوض. فالمعايير التي هي نتاج اتفاق متبادل يجب أن يتم إنفاذها بصرامة وثبات. ولكن بالرغم من ذلك، فهذا لا يحول، بأي شكل من الأشكال، دون تقديم تمييز أفضل لمعايير حقوق الملكية الفكرية، الأمر الذي يوفر مرونة أوسع في التنفيذ. فغياب التجانس في الصناعة كما في الأداء الاقتصادي والتكنولوجي الوطني يفرضان أن يكون هناك تمييز أكثر تحديداً في ما يتعلق بالزمن والمكان والموضوع من أجل التكيف مباشرة مع ما يسود من المصلحة العامة. ولا شك في أن هدف تحقيق نظام براءات دولي موحد ومتكامل هو هدف جدير بالاحترام وسليم. ولكن يجب التحرك بحذر شديد من أجل تجنب أية عجلة يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية خطيرة.


ولما كانت دراسات شاملة حول القواعد التقنية لحقوق الملكية الفكرية قد أجريت في مكان آخر، فإن ملاحظات عامة حول بعض القوانين الإجرائية والموضوعية والقابلة للإصلاح عرضت هنا بقصد المزيد من البحث لاحقاً. وقطعاً هنالك عمليات وقواعد إجرائية تؤدي بالفعل إلى تكرار مكلف ومبدد للجهود لا بد من أن تلغى تماماً. كما يجب أن تشجع الدول الأعضاء، كلما أمكن ذلك، على متابعة التعرف الانتقائي الأعمق والأوسع للبحث وتقارير الفحص والوثائق الأخرى. ومع أن هذه الدراسة لا تتبنى قضية تدعو إلى إصلاح جذري لقواعد موضوعية، فإنها تركز على عدة مجالات يمكن أن تستفيد من بعض الإصلاحات التدريجية. فالبيوتكنولوجيا والصحة العامة والمعارف التقليدية تبدو كلها مجالات تطرح تحديات ويمكن أن تفيد من دراسات أكثر تفصيلاً.


هذا ويجب أن يكون تفادي الأخطار الناجمة عن إمكان استبعاد أية دولة عضو أو عن تشكيل تكتلات وطنية على أساس مصالح مشتركة، هدفاً من الأهداف الرئيسية للإصلاح. وكما هو الشأن مع أية عملية إصلاح، لا بد من أن يكون بعضها موضع خلافات، وبعضها الآخر قد يشكل تحديات في المدى البعيد. فقليلة هي المبادرات التي تحظى بقبول عالمي، ولكننا لا نستطيع أن نقف موقف اللامبالاة إزاء الخلافات. وإنه لمن حسن الطالع أن ثمة مبادئ مشتركة في إدارة الأمور يمكنها أن ترسم الطريق حيث تبدو الصعوبات عسيرة المعالجة. فالتغير هو عملية جارية ولكن من غير المحتمل أن يشكل بحد ذاته حلاً سحرياً فورياً لمجموع الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمارس باستمرار على نظام البراءات الدولي. فالمسارات يمكن أن تتغير ولكن قيد يتبين أن الغاية النهائية المنشودة تستحق عناء الرحلة شديدة الحساسية.

الفصل الأول

دراسة استقصائية لنظام البراءات الدولي:(1)
الأدوار والتحديات

1-1
أهمية الملكية الفكرية


أدى بروز تكنولوجيات جديدة إلى تغير خطير في استراتيجيات قطاع الأعمال والتطور الاقتصادي العالمي. فالبلدان راحت تتسابق لمجاراة الثورة التكنولوجية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الأطر التي تشجع البحث والتطوير في مجالات يمكنها أن تولد ابتكارات وحقوق ملكية فكرية. ففي هذا العصر الإبداعي، يشكل الاستغلال الفعال للمعارف والمعلومات قوة رئيسية لدفع النمو الاقتصادي الوطني. فالملكية الفكرية ولا سيما البراءات هي أداة من أجل "إحراز التقدم التكنولوجي وتحقيق النمو الاقتصادي وتكوين الثروات لكل البلدان"(2) وقد سميت بـ "الذهب الجديد لعصرنا"(3) والذي ينتظر استخراجه واستغلاله. ويمكن أن يلاحظ الاعتماد المتزايد على نظام البراءات مثلاً، من خلال التطور والتنفيذ السريعين لاستراتيجيات البراءات ومن خلال تنامي إصدار البراءات الدولي في السنوات الأخيرة.


وبغض النظر عن مستويات تطورها الاقتصادي، توصلت بلدان كثيرة لاكتشاف الفوائد الكبيرة الناجمة عن امتلاك صناعات ذات قيمة مضاعفة عالية تمتد من البيوتكنولوجيا والرعاية الصحية والأغذية والزراعة إلى تكنولوجيا المعلومات والمعلوماتية البيولوجية. ويصور الرسم البياني أدناه بإسهاب الزيادة المثيرة في مشاركة البلدان النامية في هذا المصدر الجديد لتكوين الثروات.
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على أن من الضروري لنظام البراءات الدولي كما تؤكده الويبو، أن يعمل من أجل "تأمين الحد الأقصى من الفائدة للبلدان المشاركة مع مراعاة التباينات الشاسعة بين مستويات التنمية التكنولوجية والاقتصادية فيها"(4). وبالفعل لقد أُشير إلى التباينات ما بين البلدان في الكثير من البحوث الأكاديمية بما في ذلك بحوث اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية(5) والبنك الدولي(6).


وعلى غرار حقوق الملكية الفكرية الأخرى(7)، فإن البراءة تستمد نطاق حمايتها من القوانين المحلية الوحيدة النافذة في كل بلد من البلدان(8). هذا ومن المعترف به على نطاق واسع أن نقاط عدم الاتساق المادية بين البلدان في قوانين البراءات الوطنية ولوائحها التنظيمية يمكن أن تشكل عوائق أمام المنافع المنشودة من حقوق البراءات. وكما أشارات إليه وثيقة الويبو:


"يساهم وضع إطار موحد للحصول على البراءات على الصعيد العالمي في تشجيع المزيد من

المنتفعين به على تطوير اختراعاتهم وتسويقها على المستوى الدولي دون أن يخشوا التخلف عن منح انجازاتهم حماية متساوية وفعالة مما يدعم الابتكار ويعزز النمو الاقتصادي على نحو فعال وبأدنى التكاليف"

ونتيجة لذلك، أدركت بلدان كثيرة أهمية الحاجة إلى أنظمة براءات إقليمية(9) ودولية(10) فقامت بصوغ عدد منها وذلك من أجل تأمين نقل للتكنولوجيا أكثر فعالية في عصر تزايد التجارة والتبادلات الحرة. أما وضع المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية على جدول أعمال المفاوضات التجارية العالمية، مثل جولة أوروغواي حول الاتفاق العام للتعرفة والتجارة (الغات) [أصبحت منظمة التجارة العالمية اليوم] والتي تكللت، من بين جملة أمور أخرى، في اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس)، فقد أسهم في التأكيد على حدوث تغيير أساسي في الدور الذي تلعبه الملكية الفكرية في التجارة الحرة. وانطلاقاً من اتفاق تريبس فقد نشأ إطار عالمي من أجل التنفيذ الإلزامي لمعايير دنيا في حماية الملكية الفكرية يشمل جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية(11).

1-2
الدور التقليدي لنظام البراءات

"يساهم نظام الملكية الصناعية المتين والفعال ولا سيما نظام البراءات في دعم الابتكار التكنولوجي وتشجيعه وزيادة المنتجات المتداولة في السوق وتحسينها لصالح الناس وتعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا"(12).


لم يتغير إلى اليوم ذلك الدور التقليدي لنظام البراءات الذي يهدف إلى البحث عن التوازن المثالي بين الرغبة في تشجيع الابتكار عن طريق الحوافز المناسبة، والحاجة إلى الحفاظ على نفاذ معقول إلى المعارف والمعلومات والانتفاع بها. فالحماية القانونية لمنتجات الاستثمارات الناجحة يمنع النسخ غير القانوني ويمكِّن مالك البراءة من الإفادة من "موقع استئثاري في السوق" مع منحه قدرة مؤقتة على تحديد أسعار تتجاوز التكلفة الحدية للإنتاج(13)، ولكن من جهة أخرى، هنالك فوائد كبرى أيضاً تعود إلى المجتمع من خلال النشر والنفاذ إلى المعرفة والمعلومات التي يمكن استخلاصها من البراءات. فنظام البراءات يسعى إلى تحقيق التوازن المناسب بين هذين الهدفين من خلال إجراءات معينة من بينها وضع القيود على أنواع المواضيع المؤهلة للبراءة ونطاق الحماية ومدتها والاستثناءات على ذلك. وعند انقضاء مدة "الحماية الحصرية"، يستطيع الجمهور استخدام المعرفة والمعلومات من دون أن يكون مقيداً بحقوق البراءة.


ولكن ما يؤسس لـ "تبادل ملائم" بين الحوافز والنشر شكل موضوعاً لجدال واسع. فتطور التكنولوجيات الجديدة يتطلب استثماراً هائلاً في البحث والتطوير. وهذا محفوف بالأخطار ويلفه الغموض. وإضافة إلى ذلك، أدى بروز سوق تنافسية شديدة إلى درجة معينة من التباين في وجهات النظر بشأن مختلف العوامل وأوزانها مما يجب أخذه في الاعتبار في تحديد كيفية تحقيق التوازن(14).


لقد تطور نظام البراءات تقليدياً باعتباره أداة من أدوات السياسة العامة "يستعمل تعريف الحقوق الخاصة [الاستئثارية] وممارستها لخدمة المصلحة العامة"(15). ويرى منتقدو هذا النظام أنه "يجسد انتقال مهمة مراقبة التكنولوجيا وملكيتها من القطاع العام إلى القطاع الخاص وتحويل المعلومات التكنولوجية الأساسية إلى سلعة بدلاً من أن تبقى بالأحرى من اختصاص القطاع العام"(16) ولهذا يمكن أن ينظر إلى أي تعزيز لحقوق البراءات بأنه يعطي الأولوية للحقوق الخاصة على حساب الرفاه العام. الأمر الذي يفسر جزئياً المعارضة لتوسيع حماية البراءات بحيث تشمل التطورات التكنولوجية الجديدة مثل تلك التي تحدث في مجال البيوتكنولوجيا(17).

1-3
التكيف من أجل الاستجابة لتحديات عصر الإبداعات


"ينبغي للتطور المستقبلي لنظام البراءات الدولي أن يوفر التوازن المناسب بين حقوق المخترعين (ومستثمريها) وعامة الجمهور، ومراعاة ما لذلك من انعكاسات على العالم النامي في الوقت ذاته"(18).


إن التقدم السريع للتطورات العلمية والتكنولوجية في العقود القليلة الماضية فجَّر ثورة تكنولوجية لم يسبق لها مثيل طرحت أمام نظام البراءات الدولي تحديات هائلة. فمن بين هذه التحديات تلك الضغوط المتزايدة التي تواجهها دول كثيرة كي تتوافق مع المعايير الدولية الجديدة من أجل تسهيل نمو سوق عالمية تنافسية شديدة التكامل أو تيسير المشاركة فيها. فالثورة التي فجرتها، بصورة خاصة، الصناعات البيوتكنولوجية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ولدت ثروات للكثيرين تماماً مثلما أثارت سخط آخرين. وقد أشارت الويبو بإيجاز، إلى هذه التحديات:


"يفوق الانتفاع بنظام البراءات الدولي ... المستويات التي كان من الممكن

تصورها منذ عقد واحد فقط ... وعلى الرغم من ذلك، لم يثر هذا النجاح الباهر الارتياح على الصعيد العالمي سواء أكان ذلك في أوساط المسؤولين عن إدارة نظام البراءات والمنتفعين به مباشرة أم في صفوف المستفيدين المستهدفين من النظام على نطاق أوسع في المجتمع. ويواجه النظام اليوم تحديين إثنين أحدهما داخلي يتعلق بتطبيق النظام على أرض الواقع [مثل أزمة عبء العمل التي تواجهها الكثير من مكاتب البراءات، وازدواجية العمل، والحاجة إلى خبراء في فحص البراءات إلخ ...] والآخر خارجي يرتبط بالبعد السياسي وآثار نظام البراءات الاقتصادية والاجتماعية ... وبالنسبة إلى النقاش على مستوى الجمهور، يثير نظام البراءات الدولي عموماً مخاوف ومشاعر بالانزعاج. وبعد فترة طويلة خيم فيها غموض نسبي ... برز الاهتمام بالنظام مؤخراً على مستوى الجمهور. بيد أن هذا الاهتمام المتزايد لم ينبثق عن إسهام نظام البراءات في استنباط التكنولوجيا الحديثة ونشرها بل تأتي من المشاغل إزاء آثار النظام السلبية. ففي المقام الأول، هناك جدال بأن البراءات تعرقل محاولات الحكومات الرامية إلى مواجهة القضايا السياسية الطارئة. وفي المقام الثاني، هناك مخاوف إزاء منح حماية البراءة لبعض أشكال التكنولوجيا الحديثة ولا سيما البيوتكنولوجيا(19)".

1-3-1
التكنولوجيات الجديدة: البيوتكنولوجيا


كان على نظام البراءات أن يتكيف مع حاجات التطورات السريعة في التكنولوجيات الجديدة ولا سيما في مجال البيوتكنولوجيا. وفي مجرى هذه العملية، واجه نظام البراءات، وسيظل يواجه، في مجالي البيوتكنولوجيا والأخلاقيات البيولوجية، العديد من المسائل الصعبة والمثيرة للجدل. وقد أحدث السباق البيوتكنولوجي، لدى بلدان كثيرة، شعوراً حاداً بضرورة الإسراع في البحث عن البيئة المثالية أو خلقها بحيث تتمكن من جذب المهارات والاستثمارات إلى ديارها، الأمر الذي ولد أبحاث متعددة الجنسيات ومتعددة المجالات حول الجوانب القانونية والتكنولوجية والبيئية والاجتماعية المتعلقة بإنشاء الملكية الفكرية واستغلالها وإدارتها. وهذه الشبكة المترابطة من الاعتبارات القانونية والعلمية والأخلاقية والبيئية والسياسات التجارية في مجال البيوتكنولوجيا تشكل أرضاً خصبة للمبادرات والتعاون العالميين(20). وبهذا ساهمت الضجة حول أبحاث الخلايا الجذعية والمأزق العالمي الأخير المتعلق بالاستنساخ البشري التناسلي والعلاجي في إبراز بعض الصعوبات الكامنة. هذا وثمة تحديات أخرى صعبة ومثيرة للجدل ظهرت في السنوات الأخيرة بما فيها تلك المتعلقة بالأغذية وأشكال الحياة المعدلة وراثياً وهندسة الأنسجة والعلاج الطبي بالجينات وأهلية الجينات والجزئيات البيولوجية للبراءات (مثل الحمض الريبي النووي المنزوع الأوكسجين DNA، والحمض النووي الريبي RNA، والعلامات EST، وتعدد الأشكال SNP، والبروتينات إلخ ...) والزرع من نوع آخر، وفحص الجنين واختياره، واستنساخ الحيوانات، والتوليد الحديث للإنسان الهجين "الذكري - الأنثوي".


وإضافة إلى ذلك، فإن اندماج البيولوجيا وتكنولوجيا المعلومات انتج اختراعات في مجال المعلوماتية البيولوجية قدِّر أنها تولد أكثر من مليار دولار أميركي من العائدات سنوياً في جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل الإمكانات الكامنة لآفاق التقدم في الرعاية الصحية(21). أما المسائل المتعلقة بحماية التسلسلات البيولوجية وقواعد البيانات وبرامجيات المعلوماتية البيولوجية وأجهزتها الإلكترونية: مثل "آلات تكييف الحرارة" ورقائق الجينات فستمتد إلى فروع كثيرة من نظام الملكية الفكرية بما في ذلك حماية البراءات وحق المؤلف، والأسرار التجارية وحماية قواعد البيانات.

1-3-2
التكنولوجيات الجديدة: تكنولوجيا المعلومات


لقد أدى بروز تكنولوجيا الإنترنت، إلى جانب ثورة البيوتكنولوجيا، إلى حدوث "انتقال زلزالي" في الطريقة التي تعالج فيها المعلومات في القرن الواحد والعشرين. الأمر الذي أدى إلى تعاظم التنافس العالمي وطرح تحديات كثيرة تؤثر في الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية كما الأنظمة القانونية في العالم تأثيراً عميقاً. فالنفاذ الفوري إلى المعومات وسهولة النسخ جعلا من الحدود الجغرافية علامات غير كافية للحماية. أما تدفق المعلومات بما يتعدى مدى ونمط حماية برامجيات الحاسوب، بصورة عامة، والمعلومات المتيسرة في وسائل الإعلام غير المادية كما في الإنترنت مثلاً، قد طرحت على نظام البراءات تحديات كبيرة(22). هذا وانعكس ذلك أيضاً في الزيادة الهائلة في طلبات البراءات التي أودعت في مجالات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا. ولنأخذ، على سبيل المثال، قطاع المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الأوروبي حيث وصل عدد طلبات البراءات في العقد الأخير إلى أكثر من الضعف. (انظر الرسمين البيانيين أدناه: حيث أظهر تقرير صدر حديثاً عن "يوروستات" المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، زيادة في طلبات البراءات المقدمة إلى مكتب البراءات الأوروبي في قطاع المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا على النحو التالي).
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« In2001, the share of the Information and Communication Technalogy (ICT) sector
in the total number of patent applications to the European Patent Office (EPO)
from EU-15 was 2.3 times larger than that of 1391. This ratio was 1.3 and
2.0 times larger for Japan and the US respectively.

e ICT patent applications to the EPO accounted for 15.5 % of the total for the EU in
2001, 18.7 % for JP and 24 6 % for the United States.

« 6 countries accounted for 90.7 % of the EU's ICT patent applications to the EPO:
Germany (29.9 %), UK (186 %), France (15.3%). the Netherlands (10.4 %),
‘Sweden (8.9 %) and Finland (7.5 %).





إن الالتقاء بين الحقول القانونية والتكنولوجية في مجال المعلومات الدولية على شبكة الإنترنت (أي التجارة الإلكترونية) من جهة، وقانون البراءات من جهة أخرى أثار كثيراً من الجدل في ما يتعلق، مثلاً، بالبراءات الممنوحة للأساليب التجارية. وأدى التقاطع بين التجارة الإلكترونية العالمية وقانون البراءات في مجالات متعددة الاختصاصات إلى ولادة "قوى متصارعة وأخرى متلاقية حول قوانين البراءات الوطنية(23)". وقد تفاقم هذا الوضع بدوره نتيجة لتباين قوانين البراءات النافذة في مختلف البلدان والمتعلقة بمسائل من مثل أهلية الأساليب التجارية للبراءة.

1-3-3
تحديات أخرى


إن الجدل الذي أثاره مؤخراً وباء الإيدز وفيروسه (فقدان المناعة المكتسبة) يعزز التأكيد أيضاً على بروز تحد غير مسبوق يواجهه نظام البراءات الدولي في مجال الصحة العامة. وعن إعلان الدوحة الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المتعلق باتفاق تريبس والصحة العامة(24) قيل أنه جاء من "حيث الجوهر استجابة لأحد مشاغل الكثير من الحكومات بأن من الضروري أن تمتلك سياسة مرنة، بصورة كافية، على المستوى الوطني لمواجهة المشاكل في مجال الصحة العامة(25)".


إن التكامل المتزايد بين الملكية الفكرية والتجارة مقرونة بتسارع التجارة والمبادلات الدولية يدعوان إلى اتباع نهج دولي تعاوني من أجل تطوير نظام براءات دولي فعَّال يتمسك بمبادئه الأساسية التي "تضع المصلحة العامة في قلبها"(26). ومن ثم ما لم يتم الربط في ما بينها ويصار إلى معالجتها بصورة مرضية، فقد تتفاقم التوترات والتباينات.


ويسعى الفصل الثاني إلى أن يعِّرف ويقيِّم بعض العوامل المترابطة وربما المسببة التي يمكن أن تعزى إليها المظالم الحقيقية والمتصورة، كما عبر عنها مشاركون في نظام البراءات الدولي الحالي.

الفصل الثاني

التوترات والاختلالات

2-1
مقدمة


إن حقوق الملكية الفكرية ولا سيما البراءات تشكل أدوات يمكن أن تعزز أو تعوق التنمية الوطنية الاقتصادية والتكنولوجية. فإذا استخدمت بصورة غير مناسبة فقد تعرقل، مبدئياً، تنمية البلد المعني. ولكن إذا استخدمت بطريقة ملائمة فيمكن أن تؤمن معدلات من الابتكارات العلمية والتكنولوجية من أجل دعم الاستثمارات التي تؤدي إلى تعاظم التجارة العالمية ومن ثم إلى النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.


على أن الكثير من البلدان النامية تواجه مآزق حقيقية سياسية وهيكلية تتعلق، من بين أمور أخرى، بمدى وتوقيت مشاركتها في نظام البراءات الدولي. ومن هنا أشير باختصار إلى أنه:

"مع تحسن ظروفها الاقتصادية الوطنية، لا بد من إشراك تلك البلدان في نظام البراءات الدولي حتى تشارك مشاركة تامة فيه بحيث لا يحقق مواطنوها أرباحاً ملموسة باستيراد المنتجات والتكنولوجيا المشمولة بالبراءات فحسب بل من خلال ملكية الحقوق المشمولة بالبراءات(27)".

أما من جهة ثانية، فقد أثيرت وجهات نظر كثيرة أخرى تكفي لإبراز بعض النقاط والملاحظات الرئيسية هنا. هذا ويجدر التنويه أن هذه الاهتمامات المختلفة والمتضاربة في الغالب قد لمح إليها في المناقشات التي دارت حول 'ما إذا كانت حقوق الملكية الفكرية "جيدة أو سيئة" بالنسبة إلى البلدان النامية'.

حقوق الملكية الفكرية: هل هي جيدة أو سيئة؟

(بعض وجهات النظر)

الحجج المقدمة من جانب المصدرين، بصورة أساسية، لحقوق الملكية الفكرية (في العادة مرتبطون بالعالم المتقدم) شملت ما يلي:

-
يقال بأن حقوق الملكية الفكرية هي "جيدة للأعمال ويستفيد منها الجمهور العريض، وتشكل حوافز للتقدم التقني ومن ثم" إذا كانت حقوق الملكية الفكرية جيدة فالمزيد منها سيكون بالضرورة أفضل". عن "هيوغ لادي" مقدمة لتقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية.

-
قد تستطيع البلدان النامية عبر تقوية أنظمتها الخاصة بحقوق الملكية الفكرية أن تجذب تدفقاً أكبر للتكنولوجيا من خلال التجارة الدولية في السلع والخدمات والاستثمار الأجنبي المباشر، والترخيص التعاقدي للتكنولوجيات (انظر البنك الدولي (2001) "الملكية الفكرية: توازن


الحوافز والنفاذ التنافسي" في آفاق التطور الاقتصادي - 129-150، واشنطن دي-سي).

الحجج المقدمة من جانب المستوردين، بصورة أساسية، لحقوق الملكية الفكرية (في العادة مرتبطون بالعالم النامي أو الأقل نمواً شملت ما يلي:

-
"يحتمل أن تعرقل حقوق الملكية الفكرية تطور الصناعة والتكنولوجيا الوطنية، وتضر بالسكان المحليين ولا تفيد إلا العالم المتقدم" ومن ثم "إذا كانت حقوق الملكية الفكرية سيئة، فإن الإقلال منها هو الأفضل" عن "هيوغ لادي": مقدمة لتقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية.

-
يمكن أن تؤدي حقوق الملكية الفكرية إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة والتكنولوجيات الجديدة المحمية بحقوق الملكية الفكرية وإلى تدني النشاط الاقتصادي بسبب إغلاق الأنشطة المقلِّدة كما إلى احتمال إساءة استخدام الحماية من جانب أصحاب البراءات ولا سيما الشركات الأجنبية الكبرى (انظر ماسكوس، (2000) حقوق الملكية الفكرية في الاقتصاد العالمي، واشنطن دي-سي. معهد الاقتصاد الدولي. لاحظ أن الكاتب يقول أن فوائد حقوق الملكية الفكرية في المدى الطويل، وحتى بالنسبة إلى البلدان النامية، تزيد كثيراً على ما يوازيها من تكلفة).

وقد لاحظت منشورة حديثة للبنك الدولي ما يلي:


"ثمة أسباب تدعو للاعتقاد بأن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية له وقع إيجابي واضح على توقعات النمو. فعلى الصعيد المحلي، يشجع النمو من خلال معدلات أعلى من الابتكارات - وذلك بالرغم من أن هذا لا يظهر تقريباً إلا إذا انتقل البلد إلى مربع المداخيل المتوسطة ... ولا سيما البلدان الأفقر ... التي قد ترى أن من المفيد لها أن تنظم التنفيذ على مراحل لبعض جوانب حقوق الملكية الفكرية(28)"

إنفاذ الحقوق يتزايد مع الدخل

ثمة وقائع مختزلة عدة تبرز في الوثائق التي تتناول مستوى التنمية وحقوق الملكية الفكرية.

1 -
البلدان التي تخصص للبحث والتطوير نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي، أو لديها نسبة عالية من العلماء والمهندسين من بين القوى العاملة تمتلك حقوق براءات أقوى مما تملكه بلدان أخرى. ولهذا من الجلي أن تلك البلدان ترغب في حماية عائدات النشاط الابتكاري.

2 -
الاهتمام في تشجيع التقليد قليل الكلفة لا بد من أن يسود في السياسات إلى أن ينتقل البلد المعني إلى مستوى ذوي الدخل المتوسط مع وجود قدرات محلية على الابتكار والاستيعاب. ومن ثم، لا تصبح حقوق البراءات قوية الحماية إلا عند مستويات الدخل العالي.


-
البلدان الأقل نمواً لا تكرس مبدئياً أية موارد للابتكار وليس عندها إلا القليل لتحميه في مجال الملكية الفكرية.


-
عندما تنمو المداخيل والإمكانات التقنية لتصل إلى مستويات متوسطة، تبرز بعض الابتكارات التكيفية ولكن التنافس هنا ينشأ، في المقام الأول، من التقليد. ومن ثم تفضل غالبية المصالح الاقتصادية حماية ضعيفة.


-
عندما تنمو الاقتصادات لتصل إلى مستويات أعلى من الكفاءات التكنولوجية ويتحول الطلب نحو منتجات ذات جودة أعلى، فإن الشركات المحلية تتجه إلى مساندة حماية حقوق الملكية الفكرية.


-
قوة حقوق الملكية الفكرية ترتفع نحو الأعلى عند أعلى مستويات الدخل (إيفنسون وويستفال، 1997). ولا تصبح حقوق الملكية الفكرية المشرعة أقوى فحسب وإنما ترتفع أيضاً مستويات الإنفاذ والتوافق مع ارتفاع مستويات الدخل.

3 -
البلدان الأكثر انفتاحاً للتجارة تميل إلى أن يكون لها حقوق براءات أقوى.


-
تشير هذه النتيجة إلى أن التجارة تتفاعل إيجابياً مع المطالبة بحماية الملكية الفكرية.


-
لا ارتباط طردياً بين حجم الاقتصاد الذي يقاس من خلال الناتج المحلي الإجمالي المطلق من جهة وبين حقوق البراءات من جهة أخرى.

المصدر: البنك الدولي (2001) "الملكية الفكرية: توازن الحوافز والنفاذ التنافسي" آفاق الاقتصاد العالمي، 129-150. انظر أيضاً إيفنسون وويستفال (1997) "التغير التكنولوجي واستراتيجية التكنولوجيا" في بيرمان وسرينيفاسان (الناشر) - (المجلد 3).

2-2
الارتباط أو السببية: ملاحظة


لا يدخل في نطاق هذه الدراسة ولا تتيح المصادر المتوفرة الدخول في تقييم شامل للتصورات والأسباب الحقيقية التي تحيط التخوفات والتحفظات إزاء نظام البراءات الدولي الحالي. وتبدو البلدان في كل من العالم المتقدم والعالم النامي منقسمة بشأن الاتجاهات والتطورات التي ينبغي لنظام البراءات الدولي أن يأخذها. وسيكون من الصعب أن تفرز الأسباب الرئيسية الأكيدة لتلك التوترات وذلك لأن الحلقات والعوامل المسببة هي، في الغالب، معقدة ومترابطة.


إلا أن من الجدير أن يركز على أكثر الأسباب شيوعاً أي تلك التي تزعم أنها تساهم في الاختلالات الموجودة في نظام البراءات الدولي. هذا ويجب التنويه بأن الكثير من هذه الأسباب، كما الأسباب الأخرى، يستحق من العناية والتشاور أكثر مما كان بمقدور هذه الدراسة.

2-2-1
اتفاق تريبس


في هذا العصر من الإبداعات يمكن أن يؤدي الاتجاه نحو نظام للبراءات أكثر اتساقاً أو "نظام بقياس واحد يصلح للجميع" إلى توسيع الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة (التي تعتبر أنها هي المصدرة، بصورة أساسية، والمالكة لحقوق الملكية الفكرية) والبلدان النامية (التي تعتبر أنها هي المستوردة، بصورة أساسية، والمنتفعة بحقوق الملكية الفكرية). وبالفعل قيل أن تنفيذ كل أعضاء منظمة التجارة العالمية لمعايير تريبس الإلزامية والتي تمثل الحد الأدنى لمعايير حماية الملكية الفكرية، قد عززت هذه الفجوة بدلاً من تقليصها(29).

وبالرغم من أن تأثيرات اتفاق تريبس في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا تتفاوت من بلد لآخر وفقاً لمستويات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في كل بلد(30)، فقد لوحظ أن "اتفاق تريبس غيَّر بالفعل قواعد اللعبة العالمية لصالح البلدان الصناعية"، وذلك لكون الأغلبية الساحقة من الملكية الفكرية انتجت فيها(31).

ولاحظ البنك الدولي أن الكثير من البلدان النامية وافق على اتفاق تريبس من أجل الحصول على تنازلات من البلدان الغنية في مجالات أخرى من النشاط الاقتصادي (أو مساعدات أكبر)(32) ، وأبدى وجهة النظر القائلة أن "البلدان النامية وافقت (على الاتفاق) لأسباب متعددة تتراوح من الأمل بالحصول على نفاذ أكبر إلى أسواق الزراعة والملابس في البلدان الغنية إلى التوقع بأن حقوقاً أقوى للملكية الفكرية ستشجع على المزيد من نقل التكنولوجيا والابتكار(33)". ولكن "الوعد بمنافع طويلة الأمد يبدو إنجازه غير مؤكد ومكلفاً في الكثير من البلدان ولا سيما أفقرها(34)". وبالإضافة إلى تكاليف التنفيذ الهيكلي فإن بعض البلدان الأقل نمواً تواجه عوائق فورية مثل "التكاليف والمشاكل الإدارية إلى جانب ارتفاع أسعار الأدوية والمعطيات التكنولوجية الرئيسية(35)". وزد على ذلك أن هذه البلدان تفتقر في العادة إلى الكفاءات التكنولوجية المطلوبة من أجل الإفادة من الابتكارات المحلية ومن ثم، يجب توقع توليد ملكية فكرية أقل. ولهذا ليس مستغرباً أن تشجع بعض البلدان النامية التقليد المنخفض الكلفة أملاً في تأمين تكوين سريع للكفاءات.

حجة اقتصادية لتشديد حقوق الملكية الفكرية


نظراً إلى وضوح التكاليف الصافية في المدى القصير بالنسبة إلى البلدان الأقل تصنيعاً نتيجة لتنفيذ حقوق الملكية الفكرية - أسعار أعلى للتكنولوجيا والمنتجات المحمية - فإن الحجة الاقتصادية الصحيحة بالنسبة إلى قبول اتفاق تريبس (يفسر هنا باعتباره تشديداً لحقوق الملكية الفكرية) هي التي تقول أنها ستجني فوائد صافية أكبر على المدى الطويل (تدفق التكنولوجيا والاستثمار الأجنبي المباشر، وحفز الابتكار المحلي). ولكن علاوة على ذلك، فإن القيمة الحالية لهذه الفوائد يجب أن تكون أكثر من مجرد تعويض لقيمة التكاليف الحالية ... وهذا يقتضي أن تكون الفوائد كبيرة جداً ومتراكمة في الأمد المتوسط، الأمر الذي يعني أن كل ما يتراكم بعد عقد من الآن، مثلاً، سيكون عملياً من دون جدوى بالنسبة إلى القيمة الحالية.

المصدر: سانجايا لال ومانويل ألبلاديجو، "ورقة العمل رقم 85: مؤشرات عن الأهمية النسبية لحقوق الملكية الفكرية في البلدان النامية" QEH Working Paper Series - QEHWPS85 - (نيسان/أبريل 2002).


ولهذا يبقى السؤال مطروحاً: هل أن موافقة البلدان النامية على اتفاق تريبس من أجل الحصول على امتيازات من العالم المتقدم في مجالات أخرى من النشاط الاقتصادي (أو من أجل مساعدات أكبر) أدت حقاً إلى الحصول على ذلك؟(36). وهنا ثمة حجة تدعو فعلاً إلى إعادة النظر في نطاق اتفاق تريبس وتطبيقه. فإذا كان هنالك أي ضرر حقيقي، أو محتمل، ناتج عن اختلال مادي في تبادل الامتيازات بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية في ما يتعلق باتفاق تريبس وتطبيقاته الفعلية، وليس المرجوة، فعندئذ تكون حلول الإصلاح متوفرة في أيدينا.

2-2-2
الجوانب الهيكلية غير الملائمة في البلدان النامية


على الرغم من أن المسائل المثارة حول اتفاق تريبس لا يحتمل أن تزول في مستقبل قريب، إلا أن من التبسيطية والاستعجال في هذه المرحلة الإقدام على طرح استنتاجات حول الدور الذي لعبه اتفاق تريبس أو أي اتفاق آخر مشابه متعدد الأطراف في فشل بعض البلدان النامية في جني الفوائد المتوقعة من مشاركة أوسع في نظام البراءات الدولي. ولكن، مع ذلك، فإن لدى بعض البلدان النامية، بلا شك، مشاغل جدية يجب أن تعالج، بيد أن الحل هنا لا يكمن في توجيه الاتهامات ضد التزامات دولية اعتمدت، حسب الأصول، وضمن ممارسة السيادة الوطنية. أما حيثما كان هنالك دليل لا يدحض على وجود تقصير، فإن الواقعية تتطلب إجراء بحث مستفيض من أجل التوصل إلى مساوامات توافقية قد تخفف من تأثير انعكاسات غير متوقعة وغير مقصودة عاشتها بلدان مختلفة.


وكما هو الحال بالنسبة  إلى كل الاتفاقات الدولية الأخرى فإن من الصعب تحديد الفوائد الناجمة عن المشاركة فيه كمياً، أو حتى تسويتها. فالروابط بين حقوق الملكية الفكرية والابتكار والاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي طويل الأجل غير مفهومة جيداً ولم تزل موضع خلاف(37). هذا ولا يبدو أنها تسير على خط متواصل وهي تابعة بالتأكيد لعوامل أخرى مثل مستوى التنمية الاقتصادية(38)، ونضج النظام القانوني، والإرادة السياسية لاعتماد مبادرات مناسبة، ونوعية قوة العمل، والنقل الفعَّال للتكنولوجيا، والتشغيل الفعَّال لأجهزة الدولة. وربما كان من الوهم الظن، في المدى القصير، بأن مجرد تحسين أنظمة الملكية الفكرية القائمة سيشكل الدواء السحري الفوري للنواقص الهيكلية البارزة في بعض البلدان النامية.

2-2-3
مسائل تتعلق بالمصلحة العامة: الصحة والغذاء


لما كان أحد الأهداف الرئيسية لنظام البراءات مكافأة الابتكار من خلال السماح للمبتكرين بفرض "أسعار أعلى" على المنتجات المحمية، فقد قيل أن نظاماً للبراءات يأخذ كل مداه يمكن أن يؤدي إلى علاقة عكسية بين ثمن هذه المنتجات وقدرة شرائها(39). وذهب البعض إلى أبعد من ذلك فقالوا أن نظام الملكية الفكرية العالمي يواجه أزمة شرعية من جانب الجمهور ذلك لأن مجموعات من المواطنين في مختلف أرجاء العالم تثير أسئلة من مثل كيف يصح للبراءات أن تكون سبباً في منع الناس العاديين من الحصول على الأدوية(40).


وبالرغم من أن نظاماً قوياً للبراءات يمكن أن يوفر الحوافز (يلاحظ البنك الدولي أن تأثيره "هامشي")(41) للشركات في قطاع الصيدلة من أجل أن تكتشف علاجات جديدة لبعض أمراض "العالم الثالث"، إلا أن هنالك حاجة ملحة للنظر في تدعيم الوصول إلى الدواء. ويمكن أن نذكر هنا الحالة السائدة في بعض البلدان الأقل نمواً التي تواجه حاجة ماسة إلى وصول مُلِح إلى بعض المنتجات الصيدلية لمعالجة أمراض الإيدز والملاريا والسُل وأمراض أخرى تستحق انتباهاً جدياً. وإنه لمن المُسلَّم به أن بمقدور نظام البراءات أن يرتفع إلى مستوى التحدي الذي يقتضي تحسين وصول بعض الأدوية إلى الفقراء وربما كان بمقدروه أن يحدد أسعاراً تفضيلية للعلاجات الغالية التي ترافق غالباً القفزات الطبية الجديدة(42).


إن الدعوة لمثل هذه الخطوات وجدت صداها مؤخراً من خلال النداء الحار الذي وجههه السيد جان بيير غارنييه، المدير التنفيذي لشركة "غلاكسو سميث كلاين"(43) إلى مبتكري الأدوية لاستخدام اكتشافاتهم من أجل مساعدة أولئك الذين هم أشد حاجة إليها(44). وحث شركات الصيدلة والبيوتكنولوجيا على توفير الأدوية الرخيصة للمعذبين في العالم النامي.

2-2-4
قضية إحساس أكثر منها مسألة واقعية


إن الإحساس بميل في القواعد العالمية للملكية الفكرية لصالح العالم المتقدم إلى جانب الغموض الذي يلف طبيعة الفوائد البعيدة الأمد بالنسبة إلى العالم الأقل نمواً قد جعلا البؤس الكامن في بعض البلدان الأقل نمواً أكثر حدة في السنوات الأخيرة. وهذا ما يحدث حين يقارن بين تكاليفها الفورية(45) والفوائد الناجمة عن اختيار نظام براءات أضعف. وما دفع البلدان النامية إلى حماية أكبر للمعارف التقليدية والموارد البيولوجية والوراثية، والجدال الذي أثاره مؤخراً مرض الإيدز وفيروسه، والدعوة إلى نفاذ أفضل إلى بعض الأدوية والعلاجات تشكل ظواهر لتوترات متزايدة بين العالمين المتقدم والنامي(46).


لقد احتدمت هذه التوترات، في جزء كبير منها، من خلال الحجج التي قدمتها مختلف الجماعات ذات المصالح وجماعات الضغط. فمن ناحية يستنتج البعض متسائلين: "ما من سبب يفسر لماذا ينجح نظام في البلدان المتقدمة ولا ينجح في البلدان النامية كذلك(47). ومن ناحية ثانية يستند آخرون إلى المنظور التاريخي فيرون أن الحماية الضعيفة للبراءات في المراحل الأولى من التصنيع في العالم المتقدم اليوم، لعبت دور الرافعة من أجل تمكين تلك البلدان من تكوين كفاءاتها العلمية والتكنولوجية من خلال النسخ والهندسة العكسية. أما الدعوة إلى نظام براءات أقوى فقد تنامى مع الأيام كلما صعدت تلك البلدان السلّم التكنولوجي لتصبح رائدة في هذا المجال(48). وقد كررت اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية هذا النداء مؤخراً:


"يجب ألا تُحرم البلدان النامية من المرونة في صوغ أنظمة براءاتها كما كانت البلدان المتقدمة تفعل في المراحل الأولى من تنميتها الخاصة، ومن ثم يجب ألا يفرض على البلدان النامية معايير أعلى للملكية الفكرية من دون تقييم جدي وموضوعي لأثرها على تنميتها ... وبكلمة أننا نحتاج إلى التأكد من أن نظاماً للبراءات يسهل، بدلاً من أن يعوق، تطبيق الخطوات المتقدمة السريعة في العلم والتكنولوجيا لفائدة البلدان النامية(49).


قد يرى البعض أن هذه الحجج غير مُقنعة ولكنها ليست مخطئة كلياً. فمهما يكن الأمر، من المُسلم به أن كل بلد تقدم عبر مراحل متنوعة من التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم لا بد من أن يخرج كل بلد بأنماط ودرجات مختلفة من المنافع من أي نظام له قواعد تنظيمية. ولهذا من المستبعد جداً أن ينجح نظام البراءات الدولي في أن يتماشى جنباً إلى جنب مع الحاجات الذاتية لأي بلد سواء أكان في المراحل الأولى من التصنيع التكنولوجي أم كان رائداً في مجال التكنولوجيا في العالم. ومن هنا يجب ألا يُحكم بقسوة على نظام البراءات الدولي انطلاقاً من قدرته على إزالة التفاوت أو الظلم العابر في المنافع التي يتوقعها جميع المشاركين في كل من العالم المتقدم والعالم النامي. هذا وأياً كان السبب الحقيقي أو مجموعة الأسباب، فثمة معدلات في المشاركة وفي جني المكاسب من نظام البراءات الدولي مختلفة جداً في ما بين البلدان النامية. انظر الرسوم البيانية أدناه.
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2-3
خلاصة


لقد قيل أن من مصلحة البلدان المتقدمة والصناعية أن تقدم المساعدة للعالم الأقل نمواً(50) وأن تدعم نظاماً دولياً للبراءات أكثر مرونة. فالمرونة في صوغ نظام براءات دولي فعَّال يجب أن تشكل مسألة حاسمة جداً بالنسبة إلى "الحكومات وواضعي السياسات والمخترعين وقطاع الأعمال والأسواق الوطنية والدولية والمستهلكين والجمهور"(51). فقد يسهم ذلك في الحصول على أفضل الفوائد التي يمكن أن تراكمها كل البلدان في مختلف مراحل تطورها.


ومن البديهي أن المفتاح لتجنب تصاعد التوترات غير المرغوب فيها بين الأمم تكمن في المزيد من تعزيز المرونة التي يمكن إدخالها في الإطار القائم لنظام البراءات الدولي. ولكن سيكون من البلادة الادعاء بأن أية مجموعة من الأمم هي متجانسة. فمن المؤكد أن الدعوة إلى المزيد من التمييز في ما بين البلدان داخل مجموعة "البلدان النامية"(52) تستحق الانتباه. وإضافة إلى ذلك، يمكن لنظام البراءات الدولي أن يجهد في دعم التمايز في قوانين البراءات من ناحية الدرجة والمحتوى ونوع الصناعة بما يلائم التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية للبلد المعني.


من هنا تأتي المبادرة التي قدمها، في الوقت المناسب، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في وضع جدول الأعمال بشأن البراءات، ومعها مبادرة حكومة المملكة المتحدة في إنشاء اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية لتشكلا خطوات منشودة في بحثنا عن حلول ناجعة. وبالفعل، فإن الدراسة الحالية حول وقع نظام البراءات الدولي على البلدان النامية من شأنها أن تؤكد من جديد على الطابع الملح للموضوع مع الأمل في أن تؤدي إلى المزيد من الحوارات العالمية حول هذه المسائل والمسائل الأخرى المرتبطة بها.


ومن ثم فإن أي إهمال في توقيت وفي تحديد الاستجابات الفعَّالة لتلك المشاكل قد يشكل عاملاً مساعداً لتآكل صدقيته وشرعيته. فمن القضايا الحيوية لنظام البراءات الدولي في بحثه عن الحلول، أن يتمسك بقوة بمبادئه الأساسية أي "المبادئ التي تضع المصلحة العامة في قلبها"(53). هذا ويجب أن يشجع على تعاون دولي يؤدي إلى تدعيم آلية مرنة في سياسة البراءات لصالح أصحاب المصالح في القطاعين العام والخاص في البلدان المتقدمة والبلدان النامية والبلدان الأقل نمواً، وذلك على نحو يسهم في إدارة حقوق البراءات باعتبارها جزءاً من "الأصول غير الملموسة التي تملكها الأمة" والتي ينبغي استغلالها لفائدة الجميع.


ويجب التنويه إلى أن هذه الدراسة لا تهدف إلى إعادة عرض الأنشطة النموذجية الكثيرة التي تقوم بها الويبو مثل الأنشطة المتعلقة بما يلي:


-
معاهدة قانون البراءات،


-
مشروع معاهدة قانون البراءات الموضوعي،


-
إصلاح معاهدة التعاون بشأن البراءات،


-
اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية

والفولكلور.


-
مشاريع تكنولوجيا المعلومات المختلفة.

وبدلاً من ذلك فإن هذه الدراسة تسعى إلى اقتراح بعض المبادئ التوجيهية الرئيسية مبرزة مجالات مختارة لتوضع على بساط البحث.

الفصل الثالث

مبادئ الإدارة لتطوير نظام براءات دولي فعَّال

3-1
مقدمة


من السذاجة أن يُقال أن أية محاولة لإنجاز توحيد عالمي كامل للبراءات قد تكون عقيمة، على الأقل في المستقبل القريب. وفي المقابل لا يمكن أن تجنى فائدة كبيرة من تصنيف البلدان أو مجموعات من البلدان بقصد القيام بتعريف، أو حل، للتباينات القائمة داخل كل من البلدان المتقدمة والنامية أو في ما بينها. ولكن مع ذلك، ثمة مشاغل أبرزها كل من جدول أعمال الويبو بشأن البراءات، وتقرير اللجنة الدولية المعنية بحقوق الملكية الفكرية إلى جانب مشاغل أخرى صحيحة وتستحق المزيد من الاهتمام عبرت عنها الحكومات الوطنية.


ولهذا فإن إجراء تقييم فوري لأسباب الاختلال والتوتر في ما بين أطراف من العالمين المتقدم والنامي أو داخل كل منهما، كما الحلول العملية للتخفيف منها قد يشكلان خطوة نحو البحث عن نظام عالمي للبراءات أكثر فعَّالية يراعي الحاجات والمصالح المختلفة للبلدان المشاركة فيه. وبالرغم من أن الدراسة الاستقصائية حول وقع نظام البراءات الدولي الحالي على البلدان النامية قد تبدو كأنها تتناول معسكرات جغرافية من الواضح أنها غير متجانسة، إلا أن ثمة قليلاً من الشك في تمكنها من الكشف عن مسائل مشتركة مثل أسباب التوترات والاختلالات ودرجاتها وكذلك طبيعة الحلول المطلوبة. ومن هنا تجنبت هذه الدراسة "التقييم التفصيلي" لتقدم بعض المبادئ التوجيهية العريضة الوثيقة الصلة باتباع نهج شمولي لدراسة هذه المسائل والحلول. وهذه المبادئ بالتحديد هي التالية:

3-2
مبادئ مقترحة للإدارة


(1)
عملية تلاق وليس وحدة تامة


من البديهي أن في اقتصاد عالمي يتزايد فيه التكامل. يصبح من الضروري تأمين نظام دولي للبراءات أكثر تناسقاً في ما بين البلدان. فالتعارض وعدم الاتساق بين قوانين البراءات الوطنية ولوائحها في مختلف البلدان سوف يضع عوائق خطيرة يمكن أن تعرقل التدفق الفعَّال للتكنولوجيا والاستثمار. وجدير بالذكر أن الاتفاقات الثنائية والإقليمية والدولية والمعاهدات المتعلقة بالبراءات مثل اتفاقية باريس ومعاهدة التعاون بشأن البراءات واتفاق تريبس تسعى إلى التخفيف من هذه العوائق.


لقد أوضحت الويبو أن واحداً من أهم المواضيع المتعلقة بنظام البراءات الدولي هو موضوع تنسيق قانون البراءات الذي قد يؤدي إلى إصدار "براءة عالمية"(54). ولكنها أضافت في الوقت ذاته أن "تنسيق قانون البراءات ليس غاية بحد ذاته بل وسيلة لبلوغ الغاية. ولعل تحديد الشكل أو الهيكل القانوني لعملية التنسيق ليس أمراً مهماً، بل الجدير بالاهتمام إتاحة قاعدة عملية مشتركة للهيئات الوطنية والإقليمية المعنية بالبراءات تسمح لها بالتعاون وتبادل المعلومات ومشاطرة الموارد والحد من ازدواج عملها"(55).


وإذا ما جرت عملية التنسيق في أي وقت، وبأي شكل ودرجة، فإن من البديهي أن ثمة حاجة إلى المحافظة على التمييز بين الجوانب الإجرائية والموضوعية في نظام البراءات الدولي. فعلى صعيد الإجراءات، يمكن أن تؤدي درجة معينة من التنسيق إلى المزيد من الترشيد لنظام البراءات الدولي. وعلى سبيل المثال، تهدف معاهدة قانون البراءات إلى تنسيق معاملات البراءات من أجل "تعزيز اليقين، من الناحية القانونية، مع الاستمرار في توحيد المماراسات والإجراءات وتيسيرها وتخفيض التكاليف [والمحافظة] على الجودة في إطار الحقوق الممنوحة(56).


وبقدر ما يكون إجراء تنسيق معين لجوانب من قوانين البراءات الموضوعية ضرورياً من أجل دعم توحيد الإجراءات، يجب أن يدفع هذا التنسيق إلى أمام"(57). أما أبعد من ذلك، فمن المسلم به أن أي إجراء يتخذ لتحقيق توحيد كامل لقواعد البراءات الموضوعية على نطاق عالمي سيكون موضع تساؤل، على الأقل في المستقبل القريب. وبالفعل أشارت الويبو أيضاً إلى أن "التنسيق التام والمُعمق لا يزال بعيد التحقيق"(58).


وبدلاً من ذلك، يستطيع نظام البراءات الدولي أن ينظر، بداية، في التحرك نحو تلاقي النتائج عوضاً عن التنسيق التام للقواعد الموضوعية. ومن البديهي أن تلاقي النتائج المرغوب فيها في قوانين وسياسات البراءات الموضوعية يجب أن يكون وسيلة رئيسية يولد بواسطتها نظام دولي مثالي للبراءات. وبهذا يمكن تعريف كل نتيجة من النتائج المنشودة من خلال الإشارة إلى مجموعة من المعايير القابلة للقياس حيث يمكن معايرتها على نحو يأخذ في الاعتبار مختلف العوامل بما فيها الاحتياجات الخاصة بقطاعات الصناعة والتكنولوجيا أو حاجات التنمية للبلد المعني. وتوضيحاً لذلك، على سبيل المثال، فإن النتائج المرجوة من تحسين النفاذ إلى الدواء في مجال الصحة العامة في ما يتعلق بمرض الإيدز وفيروسه وأمراض أخرى كذلك، يمكن أن تتحقق بواسطة وسائل مختلفة مثل الترخيص الإجباري، والاستيراد الموازي، وتحديد أسعار تفضيلية أو أية آلية أخرى يمكن توليدها من وقت لآخر.

(2)
الحل هو في المرونة والتمييز


يتوجب على قانون البراءات الدولي في سبيل تحقيق هدفه أن يظل مرناً وغير واضح مع التركيز على المصلحة العامة(59) وذلك من أجل التكيف مع مختلف مراحل التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي للأمم في أي وقت وظرف محدد. أما نظام للبراءات يقوم على أساس "قياس واحد يصلح للجميع"، فلا ينجم عنه إلا تفاقم التوترات الحالية بين الأمم التي ترى توزيعاً غير منصف للمنافع. وبدلاً من ذلك يجب اعتماد إطار أكثر تعقيداً يحتوي على درجات من التمييز في النتائج والمعايير وفقاً للموضوع والزمن من أجل مراعاة الحاجات الخاصة لكل قطاع تكنولوجي وكل بلد.


وفي الواقع فإن جدول أعمال الويبو، وتقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، والدراسة الجارية حول وقع نظام البراءات الدولي على البلدان النامية، كلها أكدت، بصورة واضحة، بأن المرونة هي مكون حاسم لوضع نظام براءات دولي فعال من أجل "الحكومات وواضعي السياسات والمخترعين وقطاع الأعمال ومن أجل الأسواق الوطنية والدولية والمستهلكين والجمهور(60).


(3)
الهدف هو التوازن الأمثل في نظام متين


يتمثل الهدف في التوصل إلى نظام براءات دولي متين وفعال يعمل لتحقيق أقصى فائدة للبلدان المشاركة فيه آخذاً في الاعتبار ما بينها من تباينات واسعة في مستويات التطور الاقتصادي والتكنولوجي(61). كما يسعى إلى تشجيع نقل التكنولوجيا والاستثمار من أجل تحقيق الصالح العام. أما العمل لتحقيق توازن أمثل بين الرغبة في تشجيع الابتكارات بواسطة حوافز مناسبة من جهة، والمحافظة على نفاذ معقول إلى المعارف والمعلومات المستخلصة منها والانتفاع بها، فقد يؤدي إلى بروز نزاع بين "الفعالية التوزيعية"(62) و"الفعالية الدينامية"(63). هذا ويعترف واضعو السياسات بأن الفعالية الدينامية تبقى هي المحرك الحيوي للنمو(64). ولكن مع ذلك، من المهم أن نستذكر أن مجرد تقديم حماية معززة لا يؤدي بالضرورة إلى المزيد من الأفكار والابتكارات. بل على العكس فإن حماية الملكية الفكرية المفرطة قد تقوم أحياناً "بتقييد بروز المزيد من الأفكار والابتكارات لأن الابتكار الجديد يعتمد على إمكان الإفادة من أفكار سابقة قد تكون محمية بحقوق الملكية الفكرية. الأمر الذي يتطلب أن يقام توزان حذر بين حماية الأفكار من أجل تشجيع الابتكار من جهة، والتأكد من أن تلك الأفكار المحمية لا تعرقل الابتكارات الجديدة"(65). وهذا يتطلب أن تؤخذ في الاعتبار مصالح البلدان النامية والبلدان المتقدمة وحاجاتها، على حد سواء، ومن ثم الإقرار بأن البراءات هي "إحدى الأدوات الرامية إلى إحراز التقدم التكنولوجي وتحقيق النمو الاقتصادي وتكوين الثروات في جميع البلدان(66). ومن هنا فإن من المفيد التذكير، في هذا الصدد، بالمبادئ العامة التالية وهي:


(أ)
لا نظام براءات دولي مثالي


لا يوجد نظام براءات دولي مثالي يستجيب لكل حاجات المخترعين والمستثمرين والمنتفعين والجمهور ومصالحهم داخل البلدان المتقدمة والبلدان النامية وفي ما بينها. وعلاوة على ذلك، فإن نظام البراءات الدولي يعمل ضمن مركب من الأنظمة الفرعية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خاصة بكل بلد من البلدان.


(ب)
قوى السوق تحدد سياسات التسعير


من الواضح أننا نتجاوز نطاق هذه الدراسة لو أجرينا تقييماً للعلاقة بين البراءات وتحديد أسعار نهبية خيالية أو الاستراتيجيات الاحتكارية لقطاع الأعمال أو السياسات الأخرى لتحديد أسعار باهظة مما قد يقوِّض، جدلاً، أهداف نظام البراءات. ولكن قد يكون من المهم النظر في ضرورة الانكباب على دراسة مفصلة حول سياسات تحديد الأسعار والنفاذ إليها في بحث مستقل أو في محفل منفصل. وبالطبع في ظل غياب إطار تنظيمي خاص بأسعار البراءات، فإن من المستحسن السماح لقوى السوق بتحقيق التوازن.


(ج)
الحاجة إلى المحافظة على فوائد المنافسة


لا يمكن أن يطور نظام دولي فعاَّل للبراءات باستبعاد الفوائد التي تأتي من المحافظة على درجة معينة من التنافس في سوق عالمية بلا حدود. وبالرغم من أن تبني نظام قطاعي انتقائي وأسواق مفتوحة قد يوفران، إلى حد ما، بيئة تنافسية في الاقتصاد المحلي(67)، إلا أن ثمة مخاطر ناجمة عن تركيز قوة السوق في أيدي قلة من الشركات العملاقة في العالم(68). وصحيح أن قوانين المنافسة قد تكبح الحقوق الشرعية لحامل براءة(69)، إلا أن الممارسة غير المقيدة لكامل حقوق البراءة ربما تدهورت إلى مستوى الممارسة التعسفية التي تقضي على الابتكارات ونشر المعارف(70). ولهذا من المهم معالجة هذه التوترات التي لا مفر منها حتى لو لم تكن، بالضرورة، موضع نزاع. أما من جهة أخرى فقد تظهر الحاجة، في مجرى تطور نظام البراءات الدولي إلى استثارة الدعاوى وسبل الانتصاف المتاحة بموجب قوانين البراءات الوطنية التي تنسجم مع الأسس العقلانية لقوانين المنافسة أو المبادئ التي تتضمنها.


(د)
حكم القانون أساسي


ثمة حاجة ملحة إزاء تزايد التوترات الناجمة عن اختلال حقيقي أو مزعوم داخل بعض البلدان النامية والمتقدمة أو في ما بينها، إلى اتخاذ إجراءات فورية من أجل معالجة هذه التوترات التي قد تهدد بتقويض إمكان تحقيق أهداف نظام البراءات العالمي. فوجهات النظر السلبية إلى نظام البراءات الدولي متناقضة مع حكم القانون الذي يقوم عليه. وقد قيل أن جماعات الضغط القوية والصاخبة "الموافقة" (باسم العالم المتقدم) عن نظام براءات دولي قوي وتلك "المعارضة" له (باسم العالم النامي) انتهت إلى نتيجة مسيئة مفادها "الإقناع في الخارج والإكراه في الداخل"(71). ومن هنا أن الإخفاق في معالجة هذه القضايا معالجة فعالة، قد يعطي إلى حد ما "شرعية" للقرصنة والتقليد بخس الثمن.


ولم يكن "التحدي غير المسبوق في مجال الصحة العامة" والناجم عن "الكارثة الإنسانية التي يسببها مرض الإيدز وفيروسه(72) إلا ظاهرة من ظواهر "القلق والاضطراب". مما أدى إلى إعلان الدوحة الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المتعلق باتفاق تريبس والصحة العامة (إعلان الدوحة) والذي كان "في الجوهر استجابة لأحد مشاغل الكثير من الحكومات بضرورة أن تمتلك سياسة مرنة، بصورة كافية، على الصعيد الوطني، لمواجهة المشاكل في مجال الصحة العامة(73).


إن المحافظة على حكم القانون مسألة أساسية من أجل قيام نظام براءات دولي فعال مع معايير قابلة للإنفاذ. الأمر الذي يقلل من مخاطر تعطيل قوانين البلدان المشاركة في نظام البراءات الدولي، أو رفضها، أو الالتفاف عليها أو التماشي معها في الشكل (وليس في الجوهر).


(ﻫ)
الإنفاذ الصارم والعابر الحدود لقوانين البراءات


أنه لمن نافل القول التأكيد على أن الإنفاذ الصارم لحقوق البراءات هو بأهمية صرامة القواعد الموضوعية نفسها. فالقدر الذي يمكن أن تكشف عنده الانتهاكات أو تخضع للعقوبات بناءً على النظام الوطني يلعب دوراً مهماً في تكاملية نظام البراءات الدولي. وعندما ترتفع الانتهاكات الخطيرة، من بين أمور أخرى إلى مستوى الجرائم، بموجب القوانين الوطنية، فحينئذ يجدر استكشاف الفوائد الناجمة عن تحسين الفرص المتاحة للمساعدة المتبادلة والتعاون بين الهيئات الوطنية.


(و)
التسوية الفعَّالة للمنازاعات الدولية بشأن البراءات


يعتبر وجود آلية فعَّالة لتسوية المنازعات الدولية بشأن البراءات مسألة أساسية في تطوير نظام براءات دولي متين. وإن وجود مثل هذه الآلية لا يستكمل إنفاذ نظام البراءات فحسب وإنما يوفر أيضاً اليقين والزخم الضروريين جداً للاستغلال العالمي للبراءات. وينبغي للآلية الفعَّالة أن تهدف إلى تحقيق الغاية النهائية لنتائج تسوية المنازعات ضمن مهلة إطارية معقولة وذلك لتجنب أي تأخر غير ضروري في استغلال البراءات ونشرها.


(4)
الإصلاح ضرورة


إن تكامل السوق العالمية أكثر فأكثر إلى جانب تقوية حماية الملكية الفكرية ساهما إلى حد كبير في توليد الاختلال والتوتر بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. هذا وكلما تسارعت التطورات العلمية والتكنولوجية تزايدت الضغوط لإصلاح بعض جوانب نظام البراءات الدولي. فجدول أعمال الويبو بشأن البراءات وتقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية ودراسات أخرى وطنية ودولية ومن بينها هذه الدراسة تلوِّح بإصلاحات دولية مهمة تؤدي إلى المزيد من التعزيز لأهداف نظام البراءات.

الفصل الرابع

فرص متاحة للإصلاح

4-1
مقدمة


إن تقابل القوى التي تمارسها الأوساط السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والمصالح العامة فاقم التوترات القائمة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. وبالفعل فإن "الحاجة إلى اكتشاف حلول فورية لبعض المشاكل الحادة أدت إلى تجديد زخم التغيير ... التغيير في معناه الأوسع مسألة حيوية ويجب أن يستند إلى الحاجات والأهداف طويلة الأمد إضافة إلى معالجة المشاكل الملحة الحالية"(74). وإن أي إصلاح يتم على الصعيد الوطني فقط عملية غير ممكنة لا بل قد يكون مضراً في بعض الحالات"(75). ولهذا فإن وضع استراتيجية إصلاح فعَّالة يتطلب توافقاً دولياً حول الأولويات التي تستدعي عملاً فورياً.


إن هذه الدراسة ليست مراجعة تقنية للأحكام التفصيلية في مصادر القوانين الوطنية والدولية كما عرضت بصورة شاملة في أعمال أكاديمية كثيرة ومبادرات وطنية ودولية بارزة(76). فبدلاً من ذلك، تتناول ملاحظات تتعلق بمشاغل أوسع يمكن معالجتها في قسمين. فالقسم 2.4 يطرح "بعض الجوانب الإجرائية والهيكلية لقانون البراءات" ليفتح آفاقاً تتناول بعض المسائل التي تخص العمليات المتعلقة بمنح البراءات كما بعض الانعكاسات الناجمة عن أحكام معينة في معاهدة قانون البراءات إلى جانب عملية الإصلاح الجارية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات. أما القسم 3.4: "جوانب موضوعية مختارة من إصلاح قانون البراءات"، فقد ركز على خيارات الإصلاح المطروحة في بعض المجالات الموضوعية الرئيسية من قوانين البراءات مثل تلك المتعلقة بالصحة العامة وحماية الاختراعات المرتبطة بالبيوتكنولوجيا والمعارف التقليدية.

4-2
بعض الجوانب الإجرائية والهيكلية لإصلاح قانون البراءات


4-2-1
القدرات الإدارية والموارد البشرية


"ليس تدويل نظام البراءات مجرد فكرة سامية فقط بل هو أمر لا مناص منه."(77)

لقد أحرز تقدم هائل في هذا المجال، من خلال أنظمة البراءات الإقليمية(78) والدولية، مثل اتفاقية باريس، ومعاهدة قانون البراءات(79) ومعاهدة التعاون بشأن البراءات(80) ومعاهدة بوادبست(81) واتفاق تريبس. فقد أسهمت كل هذه الاتفاقات اسهامات رئيسية في ترشيد الجوانب الإجرائية في نظام البراءات الدولي. ولكن "التطورات التكنولوجية السريعة والتغييرات الطارئة على طريقة الانتقاع بالنظام تعنيان أن العمليات التي كانت ملائمة في الماضي في ظل كل من معاهدة التعاون بشأن البراءات والأنظمة الوطنية قد تحتاج إلى إعادة تقييم(82)". فجدول أعمال الويبو بشأن البراءات عرف باختصار تلك الجوانب في نظام البراءات التي "يمكن، أو ينبغي تدويلها" وكذلك تلك الجوانب التي "يمكن دعمها أو تسهيلها على الصعيد الوطني بإتاحة خيارات من خلال ترتيبات دولية"(83).


أما من الجهة الأخرى، فإن الكثير من المشاغل التي تتعلق بإصلاح الجوانب الإجرائية والهيكلية يبدو أنها تنحصر في تطويق المشاكل التي تواجه مكاتب البراءات والمنتفعين بنظام البراءات الدولي. هذا ونتيجة لعولمة التجارة والمبادلات، فإن الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا وتلك التي تركز على السوق الدولية والموجهة نحو التصدير" تودع عدة طلبات للبراءات في بلدان مختلفة كثيرة(84)، الأمر الذي كبَّل قدرة بعض مكاتب البراءات في الاستجابة للتزايد في طلبات المنتفعين على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية(85). هذا ومن بين المشاغل الملحة أعداد إجراءات البراءات، وأعباء العمل الهائلة والازدواج غير الضروري في عمل بعض مكاتب البراءات(86). ويتفاقم الوضع أكثر في بعض الحالات التي تعاني نقصاً في خبراء البحث والفحص في أهلية البراءات المتعلقة بمجموعة واسعة من المواضيع التكنولوجية الجديدة.


ويظهر الرسمان البيانيان أدناه زيادة "أُسية" بأكثر من 8000٪ في طلبات البراءة الدولية التي تسلمتها الويبو من البلدان النامية بين 1991 و2002. ومن بين هذه الطلبات أكثر من 80٪ من البراءات المودعة عام 2002 كانت من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
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4-2-2
بعض الحلول والإجابات الممكنة


لقد جاء تصاعد عبء العمل غير المسبوق في مكاتب البراءات الوطنية نتيجة لكل من زيادة التجارة العالمية ونظام البراءات الدولي الفعَّال. وبقدر ما يؤدي تزايد الأعباء إلى إضعاف أداء العمل، يمكن أن يكون أيضاً هذا الإضعاف مرتبطاً بالفعالية الهيكلية والإنتاجية التشغيلية. هذا وبالرغم من أن احتمال حدوث شلل خطير في النظام لم يكن مطروحاً، إلا أن العديد من الباحثين البارزين يدعمون الإصلاح الجاري في مجالات هي بحاجة إلى تخفيف الضيق. وفي هذا الصدد، من البديهي القول أن الأعمال المنفصلة أو الأعمال التي تقوم بها عدة مكاتب براءات في الوقت ذاته من أجل معالجة طلبات البراءات ومنح البراءة للاختراع نفسه، أصبحت تكاليفها باهظة. أما تقييم الإجراءات المتعلقة بإلغاء الازدواج المكلف والمبدد للجهود فقد يتطلب تدقيقاً منفصلاً بالنسبة إلى عمليات البحث والفحص لمنح البراءات.


لقد أشارت اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية إلى أن من الممكن "تجنب مثل هذا الازدواج من خلال تنسيق المعايير في إجراءات البحث والفحص. أما بالنسبة إلى بعضهم فيرون أن الهدف النهائي يجب أن يكون التوصل إلى براءة دولية صالحة في كل أنحاء العالم ومبنية على طلب واحد للبراءة(87). ولكن بالرغم من أن هدف "براءة عالمية" واحدة هدف سليم وجدير بالاهتمام إلا أن من غير المحتمل، في الأجل القريب على الأقل، أن يتحقق توحيد عالمي كامل للبراءات. ففي الوقت الحاضر، "لم يتسن حتى الآن التوصل إلى ضمان ما يلزم من تنسيق وثقة وخبرة لوضع نظام دولي متكامل تماماً"(88). هذا ومع تجاوز الصعوبات والخلافات، هنالك أعمال بحثية مرموقة(89) في هذا المجال تقدمت بتوصيات كثيرة تستحق المتابعة. ولا يجوز غض النظر عن فرصة القيام بإصلاح تدريجي انتقائي.


فقد أوصي، على سبيل المثال، بناءً على معاهدة التعاون بشأن البراءات أن يعطي، في مرحلة البحث لكل طلب، رأي قائم على البحث الدولي يعادل الرأي المكتوب في إطار إجراء الفحص التمهيدي الدولي [بناءً على الفصل الثاني من معاهدة التعاون بشأن البراءات]"(90) ، وذلك عندما تجمع إجراءات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي إلى حد أبعد مما هو حاصل الآن"(91). هذا وثمة إيجابية في استكشاف إمكانية الاقتراب من معاهدة قانون البراءات المعتمدة مؤخراً والتي تسعى إلى تحقيق المزيد في تنسيق إجراءات البراءات. وقد يكون من الممكن إجراء المزيد من الترشيد لإجراءات طلبات البراءات واكتسابها والمحافظة عليها(92).


لقد ترك في الوقت الحاضر لكل دولة وفقاً لحسن تقديرها "أن تحدد مدى استعانة مكتب البراءات فيها بمواد مستخرجة من مكتب براءات آخر(93). ومن هنا جاء اقتراح الويبو بأن تنظر مكاتب البراءات في إمكانية اعتماد أشكال معينة من "الاعتراف بعمل المكاتب الأخرى أو استغلاله"(94) وهو أمر يستحق اهتماماً جاداً. وقد وضعت خيارات بديلة مختلفة شملت تبادل تقارير البحث واعتراف مكاتب البراءات الأخرى بها، والاعتراف أحادي الجانب بنتائج الفحص المحقق في مكاتب أخرى. هذا ونوقشت أيضاً إمكانية صوغ نظام ضمان دولي للتأكد من جودة نتائج البحث والفحص(95) ولا يمكن تجاهل قيمة آلية لضمان الجودة باعتبارها الخطوة المهمة القادمة على طريق تكوين نظام اعتراف دولي موحد يسهل التبادل الانتقائي للمعلومات في ما بين كل مكاتب البراءات(96). بيد أن بعض البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية دعت إلى إصلاحات أكثر جذرية بما في ذلك "مراجعة أعمق لنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات من أجل تسهيل إصدار البراءات العالمي(97).

4-2-3
ما هو الثمن المنصف لمزيد من التنسيق؟


يمكننا التخفيف من العذاب المصاحب لكل تغيير إذا ما بقينا منتبهين إلى المخاطر التي تنجم عن إهمال الحاجة إلى إعادة إدماج بلدان مستاءة قد تكون لها في ذلك مصالح أو أسباب مشتركة. ومع ذلك، لا يمكن، ولا يجب، أن تعوق الاهتمامات الخاصة أو الضيقة الجهود المبذولة لإصلاح نظام البراءات الدولي. أما ما يمكن أن تكون عليه تلك المشاغل فمسألة تصعب استبانتها. ولكن الثمن والوقت المناسبين من أجل استخراج مكاسب فعَّالة من توحيد أوسع هما ما ينبغي للمشاركين جميعاً في نظام البراءات الدولي أن يقرروه.


وإن لمن المهم جداً أن نقتنص كل فرصة من أجل إيجاد مشاركة أوسع وأعمق من قبل البلدان المتقدمة والنامية في عملية الإصلاح. فعلى سبيل المثال، غدا من المسلم به أن البلدان المتقدمة قادرة على مساعدة البلدان النامية في برامج تكوين الكفاءات مثل تدريب فاحصين للبراءات، وإدارة مكاتب التسجيل، وتحسين عمليتي بحث الطلبات وفحصها. هذا ويمكن توسيع المساعدة لتشمل المنح المالية ومساعدات أخرى في مجال التعليم وتقديم الدعم التقني لموظفي مكاتب البراءات وللمنتفعين بها.


إضافة إلى ذلك، هنالك ضرورة للتمشي مع التحسينات في تكنولوجيا المعلومات من أجل الحصول على أفضل المكاسب من مجهودات الإصلاح. ويمكن لمكاتب البراءات الوطنية في بعض البلدان المتقدمة أن تنظر في إدماج قواعد البيانات المهمة من أجل دعم وحدة وظائف البحث والاسترجاع والتخزين. وحيثما وجدت معلومات مناسبة يمكنها أن تساعد في تقليص التكلفة والإطناب يجب تحويلها إلى المجال العام. أما التكنولوجيا فيمكن تسخيرها لتحرير نظام البراءات من تعدد البيانات والوظائف غير المتلائمة ولكن ليس على حساب المعايير الإجرائية(98) مما قد "يفتح الباب للتلاعب والاحتيال"(99).

4-2-4
بعض تحفظات بلدان نامية


أبدت بعض البلدان النامية تحفظات بأن تطبيق النظام، كما يبدو، "يمنح الأولوية لمصالح مودعي طلبات البراءات الحاليين، أي الشركات الكبرى في البلدان المتقدمة على حساب المصلحة العامة الأوسع نطاقاً"(100). ثم هنالك شعور بأن النظام، كما هو في الواقع، يضع عراقيل جدية أمام مشاركة أكثر دلالة وأكثر تجانساً من جانب المخترعين الأفراد والشركات الأصغر في البلدان النامية(101).


فعلى سبيل المثال أثار الاقتراح بإعادة نظر شاملة في معاهدة التعاون بشأن البراءات قلقاً خطيراً في بعض الأوساط من أن يؤدي ذلك إلى "انتقال المعاهدة من الوضع الحالي غير الملزم بشأن أهلية اختراع للبراءة إلى اعتماد إجراءات تعطى فيها الحقوق الموضوعية، في آخر الأمر، عن طريق معاهدة التعاون بشأن البراءات(102). هذا ويقال أيضاً أن الخلاصة الطبيعية لذلك هي إمكانية أن تصبح نتائج الفحص الإيجابية التي تقدمها سلطات معينة في معاهدة التعاون بشأن البراءات، ملزمة للدول المتعاقدة في المعاهدة. والأخطر من ذلك، ثمة خشية من أن تنتهي معاهدة التعاون بشأن البراءات إلى إنشاء "براءة عالمية" تشمل جميع الدول المتعاقدة(103)، مما يعني أن غالبية مكاتب البراءات ستصبح غير ضرورية ويعني من جهة ثانية وهذا هو الأهم بالنسبة إلى البلدان النامية إلغاء المرونة المتاحة حالياً في اتفاق ترييس في ما يتعلق بقواعد أهلية البراءة والاستثناءات المتوفرة فيها(104).


هذا وهناك مثال آخر عله أن يكون كافياً. إن الاقتراح بإنشاء "اعتراف مبتادل" دولي بنتائج بحث الطلبات وفحصها ومنحها شهادة بضمان الجودة قد أثار المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى مزيد من إبعاد البلدان النامية عن المشاركة. وإن بعض البلدان، على الخصوص، قد لا تستجيب للمعايير المطلوبة لعملية إصدار الشهادة لو تم اعتمادها وتطبيقها بسهولة. كما لا يحتمل أن تكون لها الثقة الكافية لتطمح أن تكون في المجموعة المختارة وتغدو من "سلطات معاهدة التعاون بشأن البراءات" التي تستطيع، في النهاية، إصدار تقارير ملزمة لأعضاء المعاهدة. ومن ثم فإن بعض البلدان تميل إلى أن ترى، في المدى القريب، خسارة ما من فقدان المرونة الراهنة مقابل فائدة وطنية ضئيلة أو لا فائدة أصلاً.


حقاً ربما كان من السهل التشكيك في صحة بعض هذه المشاغل. ولكن أهمية إدارة أي تغيير لا تقل عن أهمية التغيير ذاته. وقليلة هي الإصلاحات التي تقدمت بنجاح من خلال تجاهل ما واجهته من مقاومة ومعارضة. فالتعليم والحوار يجب أن يتواصلا.

4-3
جوانب موضوعية مختارة من إصلاح قانون البراءات


لقد حددت الويبو الهدف العام من مواصلة تنسيق قوانين البراءات الموضوعية بالتالي:


"تعزيز اليقين من الناحية القانونية مع الاستمرار في توحيد الممارسات والإجراءات وتيسيرها وتخفيض التكاليف والمحافظة على الجودة في إطار الحقوق الممنوحة"(105).


والهدف الرئيسي من هذا القسم هو تقديم ملاحظات حول بعض المجالات من قانون البراءات الموضوعي يمكن أن تستفيد من بعض المراجعات لتعزيز اليقين القانوني بنظام البراءات وتحسينه. ولهذا من المأمول مع إصلاح قانون البراءات الموضوعي أن يؤدي طلب إيداع براءة في بلد من البلدان إلى أن يستوفي أيضاً كلاً من الشروط الشكلية ومعايير الأهلية للبراءة في عدة بلدان، وفي النهاية، في جميع البلدان. وكما هو الحال بالنسبة إلى الإصلاح في الإجراءات، فإن مواصلة تحديد المعايير المشتركة في مجالات رئيسية من القوانين الموضوعية ستحسن، إلى حد كبير، عمل مكاتب البراءات من خلال تخفيض أعباء مكاتب البراءات أو حتى إلغاء التكرار. وبالفعل قيل أن تنسيق قانون البراءات الموضوعي يشكل حجر الزاوية في الهندسة المعمارية الجديدة المقترحة(106) نحو تحقيق "براءة عالمية".

4-3-1
التنسيق الأوسع لقانون البراءات الموضوعي في كل العالم أهو ضرورة؟


لقد حصل تقدم هائل في الإصلاح في هذا المجال من خلال المعاهدات الإقليمية والدولية القائمة. وقطعت اتفاقية باريس(107) إلى جانب اتفاق تريبس مسافة في تحديد معايير بعض مجالات قوانين البراءات الموضوعية، ولكن المصالح المتباينة والمتعارضة غالباً لمختلف المنتفعين بالنظام تجعل من الصعب تحديد أرضية مشتركة بشأن ضرورة التنسيق المرغوب فيه ومداه. ففي مجال أهلية موضوع الاختراع للبراءة، على سبيل المثال، تشعر دول عدة بالحاجة إلى "الاحتفاظ بالمرونة المتوفرة في الإطار الحالي لأغراض سياسية"(108). فقد أوردت بعض البلدان النامية الحجة القائلة أن المرونة تنسجم مع ممارسة السيادة على مسائل رئيسية في السياسة الداخلية في مجالات مثل الصحة العامة، والنفاذ إلى الموارد البيولوجية/والوراثية، وأهلية مواضيع بعض الاختراعات في البيوتكنولوجيا(109) وحماية المعارف التقليدية.


ويظهر أن المفاوضات الجارية حول معاهدة قانون البراءات الموضوعي أثارت درجة معينة من الخلافات بالرغم من أن هنالك قضايا عدة تبدو متفقاً عليها من حيث المبدأ(110). ولما كان مشروع معاهدة قانون البراءات الموضوعي يعتبر امتداداً للشروط الإلزامية في اتفاق تريبس، فإنه يرمي إلى تحديد معايير مشتركة لقوانين البراءات الموضوعية المتعلقة بمسائل مثل شروط أهلية الاختراع للبراءة(111) وصوغ بيانات البراءات وتفسيرها، والكشف الكافي، وإلغاء البراءة وإبطالها. وهنا يجب أن يُشار إلى أن هذه الدراسة لا تهدف إلى تقييم الأحكام التفصيلية لمعاهدة قانون البراءات الموضوعي ما دامت هذه الأحكام قد غطيت بصورة شاملة في دراسات عديدة عالية المستوى(112).

ربما استطاعت معاهدة قانون البراءات الموضوعي أن تضع مجموعة جديدة من القواعد الخاصة بشروط أهلية الاختراع للبراءة - "الجوهر السياسي لنظام البراءات الدولي المتوقع"(113) - "وستكون لها انعكاسات على كل من البلدان المتقدمة والنامية. ولنأخذ مثلاً، مسائل تتعلق بمواضع أهلية الاختراعات المرتبطة بالبيوتكنولوجيا(114)، أو شرط "الطابع التقني" للاختراع، أو مفهوم "حالة التقنية الصناعية السابقة"، أو نظرية "التكافؤ". ولهذا لا غرابة أن تثير ردات فعل قوية مثل ما يلي:


"في الواقع، تشكل معاهدة قانون البراءات الموضوعين، من وجهة نظر البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً أصعب طبقات البناء في نظام البراءات الدولي المقترح. ذلك لأن اعتمادها سيحدد معايير دولية جديدة ملزمة كانت قد تركت، حتى الآن، للتشريعات الوطنية. ولهذا فمن المتوقع أن تمارس ضغوط قوية على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل اعتماد مثل تلك المعايير"(115).


وعلى الرغم من هذه الملاحظات، ثمة مزية لبعض التوصيات، مثل تلك التي ذكرت أعلاه، لوضع معايير للأحكام ولا سيما إذا طرحت بالتزامن مع تنسيق الإجراءات. فعلى سبيل المثال، هنالك فائدة واضحة في التوصل إلى درجة معينة من المعايرة في النطاق المحدد لمفهوم "حالة التقنية الصناعية السابقة"(116)، و"الكشف غير الضار عن الاختراعات والمهلة الخاصة"(117). وهنالك مشاغل مشروعة، مثلاً، تتعلق ["بالكشف غير الضار/والمهلة الخاصة"] في غياب أي تنسيق دولي بشأن ذلك، بأن يتعرض المخترع إلى إمكانية خسارة حقوق  البراءة داخل ولاية قضائية [لا تعترف بمثل هذا الكشف] لأنه كشف عن اختراعه داخل ولاية قضائية أخرى تعترف به(118). وثمة مثال آخر يتعلق بالانتشار في الفترة الأخيرة للبراءات المطلوبة "لاختراعات مبتذلة"، الأمر الذي ولد دعوات إلى رفع معايير شروط الاختراع. ولهذا حثت اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية البلدان النامية على استكشاف إمكانية "إن كان من المفضل وجود معايير أعلى مختلف"، وذلك بالإشارة إلى الوقع الذي يمكن أن يتركه على "قدرة الشركات المحلية على حماية ابتكاراتها الخاصة"(119). هذا وحيثما كان مناسباً، اقترح بأن من الممكن حماية فئة معينة من الابتكارات (مثل "الابتكار المؤهل لبراءة تابعة أو الابتكار التدريجي") بناءً على أنظمة نماذج المنفعة أو أنظمة البراءات الثانوية أو من خلال "براءات التحسين أو الشهادات الإضافية". ومن هنا ينبغي التوصل إلى توازن دقيق يضمن ألا يرتفع بمستوى معيار الاختراع إلى حد يعوق الابتكار بدلاً من تشجيعه.


وما دام من المحال التوصل إلى توحيد كامل لقواعد البراءات الموضوعية في المستقبل القريب(120)، فإن من الضروري مواجهة المخاوف الناجمة عن سعي بعض البلدان المتقدمة إلى فرض معاييرها الخاصة لأهلية الاختراع على بقية العالم(121) وذلك عبر "شبكات الضغط"، في الوقت الذي يتوجب على البلدان النامية أن تعمل عبر "شبكات الحوار(122). وذهب بعض النقاد، بعد إلغاء "عدد هام من نقاط المرونة"(123) من اتفاق تريبس، بعيداً إلى حد التنبؤ أن معاهدة قانون البراءات الموضوعي "قد تجعل اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) لمنظمة التجارة العالمية اتفاقاً بالياً"(124).


إن هذا كله لا يخدم إلا إثارة سياسة التوترات المتصاعدة القائمة بين بعض البلدان المتقدمة والبلدان النامية(125). فإذا سمح لمثل هذه التوترات بأن تتفاقم ستفسد حتى أفضل البرامج للإصلاح. أما في المقابل فإن الانخراط النشط لأي بلد من البلدان النامية يمكن أن يعزز مصالح مجموعة أوسع من المعنيين بتطوير نظام البراءات. هذا وإلى جانب محتوى مشروع معاهدة قانون البراءات الموضوعي لا بد من مواجهة عدد كبير من المسائل الخلافية الناجمة عن تطبيق قواعد البراءات الموضوعية. ومن هذه الأخيرة، هنالك عدة مسائل سيجري التعرض إليها أدناه من مثل القضايا المتعلقة بحماية الاختراعات في مجالات البيوتكنولوجيا والصحة العامة والمعارف التقليدية.

4-3-2
التحديات التي يطرحها تطبيق قانون البراءات

4-3-2-1
الثورة البيوتكنولوجية

مقدمة


"لم ينج يوماً نظام البراءات من التشكيك في صحته وفائدته العامة بل أدى نجاحه، على الخصوص، وتزايد الانتفاع به في العقود الأخيرة، إلى زيادة حدة توتر السياسات المتعلقة به مما جعلها أكثر فأكثر موضع نقاش دولي ... وهناك جدال بأن البراءات قد تعرقل محاولات الحكومات الرامية إلى مواجهة القضايا السياسية الطارئة ... وهناك مخاوف إزاء منح حماية البراءة لبعض أشكال التكنولوجيا الحديثة ولا سيما البيوتكنولوجيا"(126).


لقد ولدت الثورة البيوتكنولوجية الجدال كما ولدت وعوداً لم يسبق أن واجه العالم مثلها منذ زمن طويل. "فالتطور المشهود وتطبيق التكنولوجيات الوراثية الجديدة" ولد "تغييرات عميقة في الطريقة التي تحوَّل فيها البحث في علوم الحياة إلى سلعة تجارية(127). أما من جهة أخرى فالتطورات الهائلة ولنذكر بعضاً قليلاً منها، مثل علم الجينات(128)، وأشكال الحياة المعدلة وراثياً(129) والعلاجات الطبية بواسطة الجينات، والزرع بعنصر من نوع آخر، وهندسة الأنسجة والأعضاء، واختيار الجنين، وعلم المورثات البروتينية والوظيفية وهذه كلها قليل من كثير، أبرزت حاجة ملحة إلى تقييم التوازن بين حفز "الاختراعات من أجل المصلحة العامة" ومكافأة المخترعين من أجل اختراعات مفيدة في مجال البيوتكنولوجيا. هذا وهنالك "الآلاف من البراءات التي تثبت حقوقاً على تسلسلات الحمض الريبي النووي DNA والتي منحت لباحثين من القطاعين العام والخاص(130). (انظر الجدول أدناه) ويمكن أن تفسر البراءات لاختراعات مرتبطة بالجينات بأنها شكل من أشكال "تثبيت الملكية على مكونات من الحياة"(131). ومن ثم هناك دعوات لحصر الحماية المتعلقة "بالبراءات التي تثبت الحقوق على تسلسلات الحمض الريبي النووي في تلك البراءات التي تعكس مساهمة أساسية من جانب الباحث(132).


إن العديد من المسائل الخلافية مثل منح البراءات لأشكال الحياة والخلايا الجذعية(133) والأنسجة البشرية تمس مسائل مسلكية(134) واجتماعية وأخلاقية ودينية وبيئية وتنظيمية(135) تتجاوز المشاغل المباشرة لنظام البراءات. وبالطبع ليس هنا هوالمحفل المناسب لمناقشة هذه المسائل وإلى جانبها مسائل معقدة كثيرة أخرى. ولكن يمكن تقديم ملاحظات تتعلق بمسألتين منها وهما معايير أهلية الاختراع للبراءة بالنسبة إلى الاختراعات في مجال البيوتكنولوجيا بما فيها مناقشة إعطاء براءة "لأدوات البحث"، وثانيهما النطاق المناسب للبراءات المتعلقة بالجينات.

اتجاهات طلبات البراءات للتسلسلات البيولوجية

وصلت الزيادة في عدد التسلسلات المطلوب حمايتها في طلبات البراءة، في العشرين سنة الماضية، إلى أعداد هائلة. وقد بدأت التسلسلات تظهر في طلبات البراءات في العام 1980 بمعدل 16 تسلسلاً فقط سنوياً. ثم ارتفع الرقم مع العام 1990 إلى 6000 تسلسل. أما في التسعينات فقد توسع نمو طلبات البراءة بصورة "أُسية" ويبدو أن هذا الاتجاه سيتواصل. ففي العام 2000، نشر أكثر من 355.000 تسلسل في طلبات البراءات أي بزيادة قدرها 5000٪ عن 1990. (المصدر: جايلس ستوكس، "أكاذيب لعينة وإحصائيات: طلبات البراءة للتسلسلات الجينية - في ارتفاع مستمر" (نيسان/أبريل 2000) متاحة على الموقع التالي: http://www.derwent.com/ipmatters/statistics/genetics.html).
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صعوبات تحديد معايير الأهلية للبراءة


يجب ألا يكون مفاجئاً أن يقال أن هنالك غياباً لتوافق عالمي حول معايير الأهلية للبراءة بالنسبة إلى الاختراعات المرتبطة بالبيوتكنولوجيا. فقد لوحظ أن:

"القانون مال، عموماً، من وجهة نظرنا، إلى أن يكون سخياً في منح البراءات بالنسبة إلى تسلسلات الحموض النووية. فلم يقتصر الأمر على أن العديد من البراءات واسعة النطاق فحسب وإنما منحت هذه البراءات أيضاً عندما كان معيار الابتكار والمنفعة يطبق تطبيقاً متساهلاً(136).


هذا وفي الوقت الذي يبدو فيه أن ثمة اتفاقاً مشتركاً بأن الكائن البشري لا يمكن أن يشكل، بحد ذاته، اختراعاً قابلاً للبراءة، فإن الخلاف يشتد، من بين قضايا أخرى، حول البراءات المرتبطة بالجينات مثل التسلسلات أو التسلسلات الجزئية للجينات أو البروتينات العلاجية. وقد اعتبرت هذه "مجرد اكتشافات" وليست "اختراعات"(137). أما من جهة أخرى، فإن المسألة حول "هل الشكل المعزول أو المنقىّ لمنتج طبيعي هو أهل للبراءة"(138) امتدت أيضاً لتشمل الأنسجة والخلايا البشرية(139) التي عزلت من جسم الإنسان (أو انتجت، خلاف ذلك، بواسطة عملية تقنية) وهذه هي مثل تلك المشتقة من عنصر طبيعي. وتجدر الإشارة إلى أن كثيراً من قوانين البراءات استبعدت من أهلية البراءة الاختراعات التي يمكن أن يكون استغلالها منافياً "للنظام العام أو الأخلاق". هذا وتبرز قضايا مماثلة في منح البراءات للكائنات الخرافية والحيوانات مثلما برزت في قصة فأرة هارفارد المعدلة جينياً ("الفأرة الورمية" oncomouse)(140).

الأعمدة الرئيسية الثلاثة لأهلية الاختراع للبراءة


تتعلق هذه القضايا بالأعمدة الأساسية الثلاثة لأهلية الاختراع للبراءة - الجدة، والنشاط الابتكاري، والتطبيق الصناعي/المنفعة. وعندما طبقت هذه على الاختراعات المتعلقة بالبيوتكنولوجيا لم يكن واضحاً، مثلاً، إذا كانت "الجدة" تعني "الجديد" بمعنى أنه لم "يوجد من قبل"، أم يكفي إذا كانت جديدة بمعنى "حالة التقنية الصناعية السابقة"(141)؟ وهل يمكن لمادة بيولوجية عزلت عن بيئتها الطبيعية أن تكون موضوعاً لاختراع؟ بالطبع ليس هناك إجماع دولي حول هذا الموضوع بالرغم من أن بعض التشريعات حاولت تقديم توجيهات بشأن هذه المسألة(142).


هذا وبرزت أيضاً صعوبات تتعلق بشروط النشاط الابتكاري. فعلى الرغم من عدم وجود أي معيار عالمي موحد للنشاط الابتكاري فإن الاختبار السائد، كما يبدو، يشير إلى "شخص من أهل المهنة"(143). ويسود الحديث حتى حول المسائل "الأساسية" من مثل ما هو التعريف النظري "للشخص من أهل المهنة"، وما هو مستوى الخبرة التي يملكها هذا الشخص في ما يتعلق بالاختراعات البيوتكنولوجية، وهل إذا أدى شخص من أهل المهنة العمل التجريبي مستخدماً الأساليب التقليدية لإنجاز الحل، يستوفي بذلك شرط النشاط الابتكاري؟ وتوضيحاً للتباين المحتمل، أشار مكتب البراءات الأوروبي إلى أن تحديد الجينات (in silico)(144) لا يعتبر نشاطاً ابتكارياً(145). وأعلن مكتب البراءات الأوروبي أن "عدم البداهة الهيكلية ليس سبباً للاعتراف بخطوة ابتكارية؛ ولهذا فإن على التسلسلات وكل المركبات الكيمائية الأخرى أن تحل مشكلة تقنية بطريقة غير بديهية لكي يعترف أنها نشاط ابتكاري"(146).


وأخيراً وليس آخراً، ثمة حاجة ملحة إلى التحديد هل يظل شرط التطبيق الصناعي مستوفياً إذا كشف فقط عن منفعة مفترضة؟ وعلى الرغم من أن هنالك تطبيقات كثيرة معروفة لتسلسلات الحموض النووية مثل التطبيقات في مجال الفحص التشخيصي، والعلاج بالجينات، وإنتاج البروتينات العلاجية(147)، إلا أننا سنورد بعض الملاحظات المتعلقة بالجدال الدائر الذي تولد عن إصدار براءات لأدوات مستخدمة في الأبحاث.

منح البراءات للأدوات المستخدمة في الأبحاث


لقد بينت تقارير بارزة كثيرة معضلة منح براءات للأدوات المستخدمة في الأبحاث مثل العلامات EST وتعدد الأشكال SNP (148). واشترط بالنسبة إلى مثل هذه الأدوات المستخدمة في الأبحاث عن الحموض النووية "أن تستعمل، بصورة رئيسية، كوسيلة لتطوير منتج تجاري مثلاً دواء أو لقاح وليس أن تكون مجرد منتج بحد ذاته"(149). وفي بعض الحالات، قد تكون مثل هذه التكنولوجيات "نتائج لعملية بحث واحدة ولكنها من جهة أخرى قد تشكل مساهمات محتملة تدخل في عملية واحدة أو في عدة عمليات ضمن المجرى نفسه"(150). ولكنها لا تظهر غالباً، خارج حدود البحث، "أية قيمة علاجية أو تشخيصية فورية" حتى يصبح بالإمكان "تحديد أهداف محتملة لغرض تصميم دواء جديد"(151).


إن الأدوات المستخدمة في الأبحاث أساسية لدفع البحث والتطوير. ولهذا فإن منح براءات لتلك "الأدوات البحثية" لتسلسلات الحموض النووية قد يعوق استخدامها لمساعدة الدراسات البحثية في اكتشاف أدوية وعلاجات جديدة. وبالفعل قيل أن "تقدم العلوم قد يتباطأ إذا منحت مثل هذه البراءات، لا سيما في البلدان النامية وفي مؤسسات الأبحاث الحكومية(152). وذلك لأن الوصول إلى مثل هذه الأدوات بصورة ملائمة لا يكون متوفراً إذا منحت التراخيص أو طبق ما شابه من برامج لأن هذه وتلك هي في الغالب معقدة ويترتب عليها "تكاليف غير محسوبة"(153). وبالرغم من "إمكانية أن تصبح في المستقبل منتجات تجارية حين تفهم وظيفتها بصورة أفضل(154)، إلا أن مجلس "نوفيلد" للأخلاقيات البيولوجية أوصى، عموماً، بأن لا تعطى، في الغالب، "الاكتشافات العادية التي لا تتضح استخداماتها أو تبقى غير منظورة"" "صفة الاختراعات المؤهلة للبراءة" وأن لا يشجع منح البراءات لتسلسلات الحموض النووية باعتبارها أدوات تستخدم في الأبحاث(155).


وهنا لا بد من التنويه بأن الملاحظات حول وقع منح البراءات لأدوات البحث تستحق، بالتأكيد المزيد من الدراسة. بل ويمكن القول أن الاحتكار الملازم لمنح براءات للأدوات المستخدمة في الأبحاث قد يكون له تأثير ضار على المجتمع ككل، الأمر الذي يسوغ إجراء تحقيق حول ما إذا كانت التأثيرات الضارة لعدم الانطلاق نسبياً من الحماية التي يقدمها حالياً نظام البراءات تتفوق على تأثيراتها المفيدة. وفي هذا السياق يمكن الاستفادة من الخطوات التي اتخذها مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات(156) ومكتب البراءات الأوروبي(157) من أجل جعل شرط المنفعة أكثر صرامة(158). ولهذا تشترط بعض الأنظمة القضائية أن يقدم، في طلبات البراءات، عرض لاستخدام موضوعي ذي صدقية ومحدد لتثبيت الحقوق على تسلسلات الحموض النووية(159).

البراءة لأداة البحث: دراسة حالة للمستقبِل CCR5 - فيروس فقدان المناعة المكتسبة/الإيدز

في شباط/فبراير 2000، منحت الشركة الأميركية Human Genome Sciences Inc (HGS) براءة من الولايات المتحدة تثبت حقوقها على الجين (المورث) الذي يشفِّر للمستقبِل CCR5 (انظر البراءة الأميركية رقم 6,025,154). والمستقبِل CCR5 هو الطريق الذي يدخل عبره فيروس الإيدز إلى الخلية. فحين عزلت الشركة HGS، في البداية، الجين من أجل هذا المستقبل وأودعت طلب براءة في حزيران/يونيه 1995، كان تقديرها لكيفية الاستجابة لمعيار المنفعة أن المنتج البروتيني CCR5 سيكون مستقبلاً على سطح الخلية. وشملت بالفعل بيانات براءتها مستقبلاً للفيروسات ولكنها لم تكن تدرك في هذا الوقت دور المستقبل بالنسبة إلى فيروس الإيدز. وبدلاً من ذلك توقع الباحثون أن تستغل البراءة، في المقام الأول، من أجل تطوير علاجات ضد الالتهابات.


ونتيجة لذلك، كشف باحثون آخرون عن دور المستقبل CCR5 في دراسة مرض الإيدز وفيروسه وكان ذلك بعد ستة أشهر من إيداع شركة HGS طلب براءتها. أما من جهة أخرى، فكان باحث آخر هو الدكتور "بارمنتييه" قد عزل الجين قبل بضع سنوات ولكنه لم يودع طلباً للبراءة إلا في آذار/مارس 1996 بعد أن تأكدت الوظيفة البيولوجية لاكتشافه. هذا وقام فريقه وعدد آخر من مجموعات البحث، في آن واحد، بنشر النتائج التي تؤكد أن CCR5 هو بالفعل موقع هام لدخول فيروس فقدان المناعة المكتسبة في الخلية. ولم تكن البراءة التي طلبها الدكتور "بارمنتييه" قد أُعطيت له بعد. أما من جهة أخرى، فإن شركة HGS كانت قد تسلمت عدة تراخيص من أجل استخدام جين المستقبل CCR5 في الأبحاث حول أدوية جديدة. وهنا تجدر الإشارة إلى مثال حديث العهد حيث كانت شركة Praecis Pharmaceuticals قد حصلت على ترخيص لتطوير علاجات لمرض الإيدز بواسطة المستقبل. وبهذا أصبحت الاختراعات العلاجية في المستقبل القريب معتمدة على ترخيص البراءة التي أُعطيت لشركة HGS. ولكن يبدو أن هذه الأخيرة لا تنوي، في الوقت الحاضر منع الباحثين الجامعيين من إجراء أبحاث غير مرخص بها تستخدم المستقبل CCR5.


ومن هنا بيَّن مجلس "نوفيلد" للأخلاقيات البيولوجية أن نتائج هذه القضية تظهر بوضوح أن مستوى الحماية الممنوحة لا ينعكس في مدى المساهمة التي يقدمها طالب البراءة حيث منحت براءة أميركية واسعة النطاق للشركة حتى وهي غير مدركة للدور الفعلي للمستقبل في معالجة مرض الإيدز وفيروسه. (المصدر: مجلس "نوفيلد" للأخلاقيات البيولوجية، أخلاقيات منح براءات لتسلسلات الحموض النووية (تموز/يوليه 2002) ص. 41 و57). انظر أيضاً براءة Euroscreen (براءة الولايات المتحدة رقم 6,448,375) أيلول/سبتمبر 2002 المتعلقة بالمستقبل CCR5 بالنسبة إلى الإصابة بفيروس فقدان المناعة المكتسبة. فقد اعتبرت هذه البراءة منافسة مباشرة لبراءة شركة HGS (رقم 6,025,154) التي صدرت في شباط/فبراير 2000.

(المصدر: Pr Newswire, "Euroscreen Awarded US Patent Covering Key HIV Target"

(12 أيلول/سبتمبر 2002) متاحة على الموقع التالي: http://www.cafezine.com.

نطاق البراءات الممنوحة لتسلسلات الحموض النووية


وأخيراً، لا بد من كلمة سريعة حول نطاق البراءات الممنوحة لاختراعات البيوتكنولوجيا ولا سيما تسلسلات الحموض النووية. علماً أن من خصائص الحمض الريبي النووي DNA أن "جيناً واحداً يولد في الغالب أكثر من منتج واحد، مثلاً عدة بروتينات". وقد لوحظ أن الكثير من البراءات التي لها علاقة بتسلسلات الحموض النووية تبدو واسعة النطاق. فبعضها قد يسمح للمخترعين بتأمين حماية واسعة تشمل جميع الانتفاعات بالحمض الريبي النووي بما في ذلك البروتينات التي ينتجها(160). وقيل أن منح "براءات ذات نطاق عريض جداً في مرحلة مبكرة جداً من تطور مجال علمي ناشئ قد يؤدي إلى تقييد الآخرين في النفاذ إلى المعلومات الوراثية التي تغطيها البراءات"(161).


إن نطاق البراءات(162) ولا سيما براءات المنتجات(163) يشكل مجالاً آخر للإفادة من التوصل إلى شبه توافق عالمي. ويبدو أن نهجي الولايات المتحدة وألمانيا يميلان إلى توفير الحماية المطلقة لكل الانتفاعات الممكنة من دون تقييدها بالانتفاع الخاص المحدد في بيان البراءة. الأمر الذي قد ينتهي بالحقوق إلى أن تشمل حتى "الاستخدامات التي لم تكن بعد متوقعة أو مكتشفة"(164). ومن هنا اقترح مجلس "نوفيلد" للأخلاقيات البيولوجية أن "يقلص نطاق بعض براءات المنتجات التي تثبت حقوقاً على تسلسلات الحموض النووية التي تحدث بصورة طبيعية بحيث يقتصر على الانتفاعات المحددة في بيانات البراءة حيث الأسباب التي يرتكز عليها النشاط الابتكاري محصورة بالانتفاع بالتسلسل المحدد ولا يشمل الاشتقاق من التسلسل نفسه أو توضيحه"(165).


وفي ظل انتشار البراءات ولا سيما تلك الممنوحة لتسلسلات الحموض النووية فقد حان الوقت، حقاً، لإجراء إعادة تقييم لملاءمة النطاق الممنوح لبعض من هذه البراءات. هذا ويجب أن تمتد المراجعة الفعَّالة إلى تقييم الأسس التي قام عليها صوغ بيانات البراءة وتفسيرها. وهو ما يحصل الآن إذا ما نظرنا إلى المناهج المختلفة المستخدمة حالياً بالنسبة إلى نظريات "التكافؤ" مثلاً.(166)
خلاصة


في الواقع لقد أُشير إلى:


"أن الاستثمار الهائل للقطاع الخاص في الأبحاث البيوتكنولوجية هو بالتحديد ذلك النوع من الأبحاث والابتكارات التي كان [نظام البراءات] قد عزم على تشجيعها. فالرعاية الصحية هي المستفيد الرئيسي من البيوتكنولوجيا. ولكن من الضروري، وفي الوقت نفسه، أن تؤمن كميات كبيرة من المال من أجل تمويل البحث البيولوجي الطبي. ولهذا يتضمن [نظام البراءات] أن تتجه السياسات العامة إلى الطلب من الذين يستفيدون مباشرة من الاختراع أن يدفعوا، من خلال نظام البراءات ثمنه أو على الأقل جزءاً من الثمن."(167)

أما بالنسبة إلى تحديد السعر المناسب، فإن التوتر الناجم عن سياسات المنافسة داخل نظام البراءات وخارجه، يجب أن تدار، بصورة فعَّالة، من أجل تأمين الملاءمة المثالية للذين يشاركون في النظام. فالتحديات الكثيرة المبينة أعلاه هامة جداً بالنسبة إلى كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية.


وأخيراً تجدر الإشارة إلى الاقتراح الذي يطالب بإنشاء مناطق "خالية من الملكية الفكرية" من أجل أن يجري فرز واضح لبعض "أنواع موارد المعلومات الثمينة التي يجب أن تكون خارج حدود الملكية الخاصة. وإننا ونحن نصارع الأوضاع الناشئة من اقتصاد مبني على المعرفة، سيتبين لنا أن لهذا الاقتراح قيمة كبيرة جداً"(168). أما من جهة أخرى، فقد أشير إلى أن تحديد منطقة خالية من الملكية الفكرية تحديداً دقيقاً، مثلاً، بالنسبة إلى "البيانات الأولية لتسلسل المورثات البشرية يسمح بتجنيب الكثير من المنازعات القانونية المرة والحادة - هذا من دون أن نشير إلى أهميته في الإسراع بنزول الجيل التالي من الأدوية والعلاجات إلى السوق"(169). وإذا ما اعتمد هذا الاقتراح، فمن شأنه أن يوفر التوازن الذي سيسمح للشركات العاملة في مجالي البيوتكنولوجيا والصيدلة بتطوير أدوية وعلاجات جديدة وذلك مع الاستمرار في التأكيد على أن تبقى في المجال العام هيكلية المعلومات في هذا المجال (أي البيانات الأولية لتسلسل كل الجينات البشرية)(170). وكما لاحظت المحكمة العليا في كندا، فإن "حركة رأس المال والتكنولوجيا تجعل من المرغوب فيه أن تتوصل الأنظمة القضائية المماثلة ذات التشريعات المماثلة في مجال الملكية الفكرية إلى نتائج قانونية متشابهة(171).

4-3-2-2
المصلحة العامة: الصحة العامة

مقدمة


عبرت بعض البلدان النامية في السنوات الأخيرة عن مشاغل رئيسية إزاء تنفيذ أنظمة فعَّالة للملكية الفكرية قد "تعوق جهودها في تحسين الصحة العامة ... ولا سيما إذا كان إدخال حماية البراءات سيؤدي إلى زيادة أسعار المستحضرات الصيدلية وتناقص اختيار مصادرها"(172). ولقد تولد الخلاف من "التحدي غير المسبوق للصحة العامة والمتمثل في الكارثة الإنسانية لمرض الإيدز وفيروسه(173)، الأمر الذي أبرز توتراً حول براءات مُنحت لبعض الأدوية والتي ربما راحت" تعوق محاولات الحكومات لمواجهة مسائل سياسية طارئة" من خلال "منع النفاذ، بصورة غير مقبولة، إلى رعاية صحية ضمن القدرة المالية ومن ثم إحباط البرامج الصحية"(174). وما هذا الاحتجاح إلا مظهر آخر لما يكمن من توترات واختلالات أوسع قائمة بين العالمين المتقدم والنامي.


ولهذا ثمة حاجة ملحة إلى مصالحة بين المصالح السياسية المتنافسة وإدارتها إدارة فعَّالة وذلك من أجل تسهيل نفاذ أفضل إلى الأدوية في ظروف معينة. وفي الواقع هذا ما استجاب له إعلان الدوحة لمنظمة التجارة العالمية المتعلق باتفاق تريبس والصحة العامة على النحو التالي:


"إننا متفقون على أن اتفاق تريبس لا يحول ولا يجب أن يحول دون اتخاذ الأعضاء إجراءات تحمي الصحة العامة. وبناءً على ذلك، وفيما نكرر التزامنا باتفاق تريبس، نؤكد أن الاتفاق يمكن ويجب أن يفسر وينفذ بطريقة تدعم حق الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في حماية الصحة العامة وبصورة خاصة تعزيز الحصول على الأدوية للجميع"(175).

بعض الملاحظات بشأن سبل إصلاح مختارة


الغرض النهائي من هذا النقاش هو التأكد من أن الأدوية يمكن أن تؤدي دورها المركزي في تحسين النفاذ إلى الدواء للبعض والصحة للجميع. وبصورة مماثلة، فإن التوصيات تقوم فقط على أساس تحسين الوصول إلى الأدوية وقدرة شرائها من قبل المحتاجين إليها. وإلى جانب دراسات أخرى منشورة حول القوانين ومسائل إضافية(176) فإننا سنناقش بعض الملاحظات المتعلقة بخيارات منتقاة مطروحة. فهناك خيارات كثيرة مقترحة تشمل الدعوة إلى إدراج استثناء عام في مشروع معاهدة قانون البراءات الموضوعي يتناول حماية الصحة العامة والبيئة(177). أما الوسائل السياسية الأخرى فتشمل الترخيص الإجباري، والاستيراد الموازي، وضبط الأسعار، والتسعير التفاضلي، والأعمال الخيرية (هبات الدواء)، وتقديم المساعدات والدعوة إلى مسؤولية أكبر للشركات إزاء المجتمع.

أدوية بلا براءة


لوحظ أن الأغلبية الساحقة من الأدوية غير مشمولة ببراءات، ومن ثم فهي متيسرة للانتفاع في المجال العام. واقترحت دراسة استقصائية حديثة ألا تبقى مشمولة بالبراءة إلا نسبة 20٪ من الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية المستخدمة في علاج مرض الإيدز وفيروسه(178). ويبين الجدول أدناه(179) المزيد من المعلومات المهمة:

	البراءات الممنوحة لأدوية ذات علاقة به
	المرض

	حوالي 95٪ من منتجات الصيدلة على قائمة الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية هي الآن "بلا براءة" أي أنها لم تعد محمية ببراءة(180). وتشمل هذه القائمة 9 أدوية ضد السل و8 أدوية ضد الملاريا(181).
	السل والملاريا

	أكثرية الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية هي غير محمية بالبراءات في غالبية البلدان النامية(182). وحوالي 95٪ من منتجات الصيدلة على قائمة الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية والتي تشمل الكثير من الأدوية المستخدمة لعلاج مختلف جوانب مرض الإيدز وفيروسه وتأثيراته الجانبية - هي الآن "بلا براءة" أي أنها لم تعد محمية ببراءة(183). وتشمل هذه القائمة 12 مضاداً للفيروسات القهقرية(184)
	فيروس فقدان المناعة المكتسبة/الإيدز



وبهذا قيل أن إيجاد "منافسة نشطة في السوق" لهذه الأدوية قد يزيد من القدرة على الوصول إلى الدواء. ولهذا حثت البلدان النامية على تأمين "تجارة غير مقيَّدة في مجال الأدوية غير مسجلة الملكية ونشوء أسواق عالمية متنافسة بقوة"(185). بيد أن من الملاحظ أن بلداناً نامية كثيرة "أضرت بنفسها عندما لم تستفد بالكامل من الفرص المتاحة لتشجيع عملية استبدال الأدوية غير مسجلة الملكية(186).


ولكن على الرغم من كل ذلك، فإن المسائل المتعلقة بالقدرة على شراء الأدوية المشمولة ببراءات ستستمر في الاستحواذ على جدول الأعمال(187). وبالفعل أشارت مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ أنه نظراً إلى بروز أمراض جديدة مثل مرض "السارس"، فقد أصبح إيجاد حل مباشر وسهل التنفيذ وفعَّال، مسألة مستعجلة(188). ولهذا فقد آن الأوان للقيام بتقييم معمق لبعض الحلول الممكنة.

الأدوية المشمولة ببراءات


إن مطالبة بعض الدول النامية بنفاذ أفضل إلى أدوية ضمن القدرة المالية، مسألة مهمة ووثيقة الصلة ببعض الأدوية المشمولة ببراءة. بيد أنه من المهم الأخذ بالاعتبار أن من الصعب تعيين معيار له قيمة يحدد القدرة الشرائية المطلقة أو الموضوعية، لأن هذه القدرة في الغالب نسبية ومتغيرة مباشرة مع درجة الفقر. علماً أن السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك لدواء مشمول بالبراءة هو نتاح عدة متغيرات تشمل سعر البيع الذي يحدده الصانع، ومدة توفر بدائل أو علاجات بديلة، وتكلفة التوزيع، والربح الإجمالي ووفورات الحجم، والعوائق التنظيمية والهيكلية، والإعانات، والرسوم والتعرفات الجمركية الأخرى.


هذا وعلى الرغم من أن السعر الذي يطلبه مالك البراءة هو بلا شك مكوَّن رئيسي، إلا أن من الخطأ الاستنتاج بأن أسعار بعض الأدوية باهظة لكونها مشمولة فقط ببراءة. وعلاوة على ذلك، فمن الصعب تجاهل الحجة التي تقول أن "الأمم لا يمكنها ببساطة أن تتجاوز جهود البحث والتطوير التي تبذلها شركات الأدوية متعددة الجنسيات(189). هذا ومن المسلم به أن أربعة من الخيارات المبينة أدناه قد تخفف بعض الشيء من التوترات القائمة بين المصالح المتنافسة.


(أ)
المنافسة الصادرة عن الأدوية غير مسجلة الملكية


لقد لوحظ أن "أسعار منتجات الصيدلة تهبط بشدة عندما تدخل إلى السوق المنتجات غير مسجلة الملكية بعد انقضاء مهلة البراءة"(190). وهكذا تستطيع البلدان النامية غير الخاضعة، أو التي لم تخضع بعد، لالتزام التنفيذ الكامل لاتفاق تريبس أن تنتهز الفرصة للإفادة، إفادة تامة، من المنتجات غير مسجلة الملكية. ولهذا تستطيع بعض البلدان النامية، حين تسمح لها مواردها بذلك، تقوية قدراتها في مجال تصنيع الأدوية غير مسجلة الملكية(191) من أجل تصنيع صيغ بتكلفة أقل لأدوية مشمولة ببراءات وتصديرها إلى بلدان تسمح أو تشجع استيراد واستخدام البدائل غير مسجلة الملكية. وقد لا يكون هذا الحل، بطبيعته، حلاً طويل الأمد بالنسبة إلى البعض إلا أنه يبقى شديد الإغراء.


إضافة إلى ذلك، يمكن أن يشكل اختراع وتطوير أدوية وعلامات منافسة للحالة المرضية نفسها خياراً آخر لكبح "القدرة الاحتكارية للأدوية المشمولة ببراءات"(192). ولهذا تبرز المشاغل الأكثر جدية المتعلقة بالتسعير والنفاذ، بصورة رئيسية، إزاء "الاختراق الجديد للأدوية التي تواجه منافسة ضعيفة في معالجة الحالات المرضية الخطيرة والواسعة الانتشار"(193).

المنافسة الصادرة عن الأدوية الأخرى

كشفت دراسة استقصائية أن من بين 148 دواء جديداً دخلت إلى سوق الولايات المتحدة بين عامي 1978 و1987، 13 منها فقط (أو حوالي 8٪) لم يكن لها بديل قريب من نفس الصنف العلاجي.

(المصدر: Lu and Comanor, "Strategic pricing of new pharmaceuticals" (1998) Review of Economic and Statistics 80:108-118 quoted in Scherer and Watal, Post-Trips Options for Access to Patented Medicines in Developing Countries, WHO Commission on Macroeconomics and Health (2001)

على الموقع التالي: http://www.cmhealth.org/docs/wg4_paper1.pdf)

(ب)
الاستيراد الموازي


تجدر الإشارة إلى أن تأثير "الأحكام في اتفاق تريبس المتعلقة باستنفاد حقوق الملكية الفكرية تترك كل عضو من الأعضاء حراً في إنشاء نظامه الخاص لمثل هذا الاستنفاد من دون الاعتراض، مع مراعاة أحكام الدولة الأكثر رعاية، والمعاملة الوطنية في المادتين 3 و4"(194). أما الحرية في تطبيق نظرية استنفاد الحقوق من أجل الحد من الحقوق التي تمنحها البراءات فقد أدت إلى مجموعة واسعة من السياسات الوطنية حول الاستيراد الموازي أو "التجارة الموازية". وبهذا أصبح من الممكن لبلد ما أن ينفذ نظام "استنفاد وطني"، فيمنع الاستيراد الموازي فيما بلد آخر يعتمد "الاستنفاد الدولي" يضع قوانين تتيح "الاستيراد الموازي"(195).


هذا وأشير إلى أن الاستيراد الموازي لمنتجات صيدلية محمية ببراءة ينشأ "نتيجة عوامل متنوعة تتوافق مع فروقات الأسعار في ما بين الأسواق: التمييز في الأسعار من قبل المنتجين الصناعيين، والتحديد الرأسي للأسعار داخل أنظمة التوزيع والأنظمة التفاضلية لضبط الأسعار"(196). ولهذا يؤثر الاستيراد الموازي في المحافظة على التميز في الأسعار والإجراءات التنظيمية. وقد أُشير إلى ذلك باعتباره "شكلاً من التحكيم يتجه إلى التخفيف من الفروق في الأسعار عبر الأسواق المختلفة"(197).


وذلك هو مجال آخر تستيطع البلدان النامية استكشافه في بحثها عن نفاذ إلى أدوية تستيطع شراءها. أما من جهة أخرى فمن أجل تشجيع شركات الصيدلة على تزويد الأدوية بأسعار تفضيلية، لا بد من طمأنة قلقها من ظهور أدويتها في أسواق أخرى من خلال التصدير الموازي. وقد لوحظ أن التصدير الموازي "للأدوية المُباعة بأسعار مخفضة في البلدان الأقل نمواً من شأنه أن ينسف استعداد صانعي مستحضرات الصيدلة من بيع هذه المستحضرات بأسعار مخفضة أو حتى تزويد الأسواق ضعيفة الدخل بها، اصلاً"(198). ولهذا يتوجب على البلدان النامية اتخاذ إجراءات مرضية لتفادي التصدير الموازي اللاحق لأدوية تم استيرادها بأسعار مخفضة. ومن هنا، جاء التأكيد على ما يلي:


"ثمة أساس منطقي مهم يدعو إلى تقييد التصدير الموازي للأدوية من البلدان ذات الدخل المنخفض إلى بلدان عالية الدخل، علماً بأن المجموعة الأولى يمكن أن تبقى مفتوحة [للاستيراد الموازي]. أما من جهة أخرى فيمكن استكمال هذه الفكرة بإنشاء أنظمة من الاستنفاد الإقليمي في ما بين بلدان فقيرة بهدف زيادة حجم السوق حيثما كانت الأسعار متكاملة" (199).


هذا ويأتي اعتماد لائحة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 26 آيار/مايو 2003 والتي تهدف إلى منع عودة منتجات الصيدلة المُباعة بأسعار مخفضة إلى البلدان النامية، إلى السوق الأوروبية مؤكداً على الحاجة إلى عزل الأدوية المستوردة الموازية وتتبعها داخل مجموعات إقليمية من البلدان النامية وإلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد إعادة تصديرها عبر حدودها(200).


(ج)
الترخيص الإجباري


إن الانتفاع بالترخيص الإجباري لتحسين الوصول إلى أدوية محمية بالبراءات تكون ضمن القدرة الشرائية مسألة مثيرة للجدل(201). وقيل عنه أنه "يدفع بالتأثيرات الدينامية للمنافسة التي يمكن أن تضغط الأسعار إلى الأدنى مع الأيام"(202). وبالفعل ارتأت اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية أنها "لا تنظر إلى الترخيص الإجباري باعتباره الدواء الشافي وإنما ليس أكثر من عقد تأمين أساسي للحؤول دون إساءة استعمال نظام الملكية الفكرية"(203). وتكرر ذلك في النداء الموجه إلى الحكومات باعتبارها:

"القيِّمة على المصلحة العامة مما يفرض عليها أن تراقب عن كثب أنشطة مالكي البراءات وتكون مستعدة للتدخل، بصورة نشطة، واتخاذ الإجراءات المضادة حين تدعو الضرورة. فالترخيص الإجباري و... قوانين المنافسة هي الأدوات البارزة ... وعلى الحكومات أن تسهل أكثر الترخيص الإجباري وتطبيق قانون المنافسة في الحالات التي تؤثر براءة وحيدة، أو عدة براءات تعمل بتناغم، تأثيراً سلبياً في الانتفاع بالاختراعات وتطويرها"(204).


إن اتفاق تريبس ضيَّق نطاق الظروف التي يجوز بموجبها استخدام الترخيص الإجباري من أجل تصحيح الممارسات غير التنافسية وممارسات أخرى كذلك(205). فمن هذه التقييدات قيد يجعل الانتفاع بالترخيص الإجباري "مقتصراً في الغالب على تزويد السوق المحلية" للدولة التي تعطي الترخيص. وبالرغم من أنه من الممكن التخلي عن هذا الشرط في حالة منح الترخيص الإجباري لتصحيح ممارسات غير تنافسية(206)، إلا أن التأثير الناجم عن تقليص تصدير الأدوية المصنَّعة بناءً على مثل هذه التراخيص سيكون له وقع شديد بعض البلدان النامية التي تعتمد على مثل هذا الاستيراد. فهذه البلدان غير قادرة على الانتفاع الفعَّال بخيار الترخيص الإجباري المتاح لها بسبب ضعف الهيكلية والقدرات التكنولوجية اللازمة لاستخدام "الهندسة العكسية" وتصنيع الأدوية بنفسها.

وقد أُشير في إعلان الدوحة إلى هذا الشاغل على النحو التالي:

"إننا نعترف بأن أعضاء منظمة التجارة العالمية ممن لا يملكون قدرات تصنيعية أو قدراتهم غير كافية في قطاع الصيدلة قد يواجهون صعوبات في الانتفاع الفعَّال بالترخيص الإجباري بناءً على اتفاق تريبس ..."(207).


وقد ألمح هنا إلى ضرورة أن تضغط البلدان النامية، بصورة قوية، باتجاه التوسع في تفسير ذلك البند من اتفاق تريبس(208)، وذلك كما أوضح إعلان الدوحة(209). ولما كان اتفاق تريبس يتوقع، بوضوح، احتمال أن "يسمح ببعض التصدير بناءً على ترخيص إجباري في البلد المصدِّر"(210)، فقد اعتبر أن مثل هذه الاحتمالات التصديرية يجب أن تشمل أية دولة أصدرت تراخيص إجبارية بما في ذلك تلك البلدان التي لا تملك قدرات تصنيعية في مجال الصيدلة(211).


وإلى جانب هذا القيد في اتفاق تريبس، هنالك تقييدات أخرى بما فيها الحاجة إلى التراخيص الإجبارية في صناعة الأدوية الأساسية داخل أسواق صغيرة أو غير مربحة. ففي مثل هذه الحالات، أبرزت الحاجة إلى المعونات الحكومية أو إلى التصنيع في المنشآت التي تملكها الحكومة(212). وربما كانت هنالك حاجة إلى مبادرات محلية أقوى وحوافز مالية وضريبية من أجل تشجيع مشاركة أكثر فعالية من قبل صناعة الصيدلة للتصدى لهذه المشكلة.


وبالرغم من أن التهديد بالترخيص الإجباري قد يشكل سلاحاً يمكن أن "يحسن القدرة التفاوضية للبلد"(213) يبقى بعيداً من أن يكون "العصا السحرية" للحصول على نفاذ ضمن القدرة الشرائية إلى الأدوية المشمولة ببراءات في البلدان النامية(214). ولكن يلاحظ، في الواقع، أن "الترخيص الإجباري نادراً ما يفرض في التطبيق العملي" وذلك لأن "الظروف التي يمكن بموجبها النظر في إصدار ترخيص إجباري، بناءً على اتفاق تريبس، ضاق نطاقها"(215). هذا ويعترف مجلس "نوفيلد" أيضاً أن:(216)

"المعارضة للترخيص الأجباري قوية بصورة خاصة في صناعة المستحضرات الصيدلية في وقت راحت تكاليف البحث والتطوير ترتفع فيه فيما معدل انتاج الأدوية الجديدة أخذ بالهبوط. وعلاوة على ذلك، ثمة وجهة نظر عامة ترى أن بمجرد نشر ترخيص إجباري في أحد القطاعات يصبح المبدأ أشد ميلاً ليطبق في القطاعات الأخرى. ومن هنا يمكننا أن نقر بالمعضلة: أي في حالة الأدوية عموماً، هنالك الأدوية التي تكون غالية جداً إلى حد يجعلها غير متاحة لكل المرضى الذين يحتاجون إليها، ولكن التوسع في فرض الترخيص الأجباري قد يقوض، بصورة خطيرة، إمكانات البحث والتطوير في صناعة الصيدلة. ولهذا من الضروري التوصل إلى توازن دقيق بحيث لا ينفذ الترخيص الإجباري إلا في تلك الحالات التي يولد وجود الاحتكار فيها وضعاً غير مقبول وغير منصف. فالمبدأ المرشد هنا يتمثل في أن الحماية التي منحها نظام البراءات يجب أن تكون معادلة للمساهمة التي قدمها المخترع. وفي الواقع، إن التوسع في تطبيق الترخيص الإجباري ... قد لا يكون مطلوباً، كما دلت التجربة على أن مجرد وجود التهديد بالترخيص الإجباري كان كافياً لتشجيع الصناعة على البحث عن حلول أخرى"(217).


ويختم مجلس "نوفيلد" ملاحظاته برفض "الانتفاع بالجملة وبلا تمييز بالترخيص الإجباري"(218). وبدلاً من ذلك يحث على المزيد من الاستكشاف للاقتراح الذي قدمته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من أجل إنشاء "غرفة مقاصة" للتخفيف من المعاملات والعوائق التي تواجهها المختبرات التجارية التي تسعى إلى تراخيص "لاختراعات وراثية"(219). أما الخيارات الأخرى كالأعمال الخيرية فقد مثل أنها "البديل الوحيد للموت أو الوهن"(220). ففي هذا الصدد، قد يكون من المفيد لبعض البلدان أو لمالكي البراءات التفكير في منح تراخيص "اختيارية أو توافقية" في ظروف مناسبة وضمن روحية المسؤولية الاجتماعية للشركات(221).


(د)
الترخيص التوافقي: المواطنة الجيدة للشركات


صناعات الصيدلة والبيوتكنولوجيا هي تكتلات كبيرة من اللاعبين الدوليين من أصحاب مليارات الدولارات وقد راحت منتجاتها تؤثر تأثيراً عميقاً في الصحة العامة والسلامة في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية. وإن ترخيص إنتاج تحسين الصحة العامة ووقايتها فقط في ظروف مناسبة بعيداً عن إكراه القانون والسعي المحموم وراء الربح، من شأنه أن يسهم في سد النقص في الحصول على أدوية ضمن القدرة الشرائية في بعض البلدان النامية. فاعتماد درجة معينة من التنظيم الذاتي لا يشكل خطوة مهمة من قبل أصحاب البراءات للتخفيف من بعض التوتر الذي لا بد أن ينشأ بينهم وبين المجتمع عامة فحسب، وإنما أيضاً سيحسن، إلى حد كبير، من سمعتهم أمام الجمهور.


إن الشركات متعددة الجنسيات اليوم تتغاضى عن دورها الاجتماعي وهي وحدها تتحمل مسؤولية ذلك. هذا ولم يعد من الممكن إدارة مشروع عمل على نطاق عالمي والبقاء في الوقت نفسه في عزلة كاملة عن القضايا الاجتماعية من حوله. ومن هنا راح مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات يكتسب، بصورة متزايدة، شهرة وأهمية كما يمكن أن يرى من خلال نموه الأُسي في العقد الأخير وذلك مع ازدياد عدد الشركات المنخرطة، أكثر من أي يوم مضى، في جهود جدية لتحديد المسؤولية الاجتماعية للشركات وإدماجها في جميع جوانب أعمالها(222). ففكرة وجود التزامات لقطاع الأعمال نحو المجتمع بحيث تذهب إلى ما هو أبعد من قيمة الأرباح والأسهم مع أنها لا تتعارض معها، قد أخذت تلقى رواجاً أكبر في أوساط الشركات العالمية. أما من جهة أخرى، فإذا قيس الأمر من ناحية الأرباح فقط، فإن بعض البلدان النامية تشكل أسواقاً صغيرة الحجم إلى حد لا يجعل لها أكثر من تأثير ضئيل في هامش الربح المتاح لصناعة الصيدلة. ومن ثم يكون تأثيرها ضعيفاً أو معدوماً على أقسام البحث والتطوير وعلى سياسات التصنيع والتسويق.


وبديهي أن اعتماد الشركات مسؤولية اجتماعية جيدة ربما شكل استجابة مثالية للنداءات المتزايدة التي توجهها مؤسسات استثمارية بارزة إلى شركات الصيدلة لكي تأخذ خطوات استباقية أقوى في مواجهة أزمات الصحة العامة "سواء أكان ذلك من أجل السمعة، أم تطور السوق، أم حسن المواطنة عند الشركات(223). وبالفعل أصدرت مجموعة أوروبية من أكبر المؤسسات الاستثمارية الأوروبية(224)، "بياناً في سبيل ممارسة سليمة"، دعت فيه 20 شركة - ومنها الشركات AstraZeneca plc وGlaxoSmithkline plc وNovartis AG إلى ما يلي:


(أ)
تحديد أسعار لأدويتها تقوم على قدرة الشراء في مختلف الأسواق،


(ب)
الحيلولة دون إعادة تحويل الأدوية منخفضة السعر إلى البلدان المتقدمة،


(ج)
وقف إنفاذ البراءات في أكثر البلدان فقراً(225).


ومع تقديره للمساهمات البارزة لبرامج صناعات مستحضرات الصيدلة إزاء تحسين الصحة العامة في الكثير من البلدان، خصوصاً البلدان النامية، دعا الاتحاد الدولي للجمعيات الصناعية في قطاع الصيدلة(226) إلى تحسين الصورة العامة التي تتركها صناعة الصيدلة لدى الجمهور في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات(227).


إن تطوير الصناعة يتطلب وضع إطار يوصل إلى توازن دقيق بين المحافظة على المصالح الاقتصادية المباشرة للأطراف المعنية من خلال الإنفاذ الصارم لحقوق البراءات من جهة، وتوفير النفاذ، من جهة أخرى، إلى الأدوية المنقذة للأرواح بحيث تكون ضمن قدرة الفقراء على شرائها. هذا ويمكن التعبير عن هذا التوازن من خلال ترخيص توافقي، علماً أن الشكل الحالي لهذا الترخيص ما زال موضوعاً يتطلب المزيد من التدقيق.

4-3-2-3
حلول أكثر فعالية لمعالجة المعارف التقليدية


لعله من نافل القول أن يُشار إلى أننا نعيش في عالم غني بتنوعه البيولوجي وموارده الوراثية/والبيولوجية. ولهذا ازداد الانزعاج الناجم عن الانتفاع بنظام البراءات من أجل منح حماية للمعارف التقليدية(228). فبالرغم من تفهمنا للذين رأوا أن الملاحظة التي اعتبرت أن هذه الموارد البيولوجية والوراثية "ستتحول قريباً إلى منتجات ومواد كيمائية ذات قيمة مضافة خيالية في كل مكان وعلى نحو لا يمكن تغطيتها من خلال أية اتفاقات لنقلها، كما لا يمكن إنفاذ مثل هذه الاتفاقات(229) هي تعبير بولغ فيه، إلا أن في المقابل راح ينمو توافق على أن ثمة حاجة ملحة "للتأكد من أن المعارف التقليدية تعطى ما يكفي من الاحترام والقيمة(230). وبالطبع لا يدخل في نطاق هذه الدراسة أن تغوض في تقييم لهذا المجال الفائق الأهمية والذي يستأهل بلا شك تفحصاً جدياً في محفل منفصل. ولكن من الممكن التعرض هنا إلى بعض الملاحظات التي أوردت في مقترحات كثيرة حول الموضوع.


لقد وجهت بلدان نامية كثيرة نداءات لصوغ "التزام يفرض على طالب البراءة أن يكشف عن مصدر أية مواد بيولوجية يدعيها(231). وقيل أن مثل هذا الالتزام "سيساعد على الحد من التملك غير المشروع للموارد الوراثية والمعارف التقليدية أو التعويض عنه، عندما يسمح لمكاتب البراءات بالحصول على معلومات أوفى عن "حالة التقنية الصناعية السابقة"(232). واقترحت طريقة ممكنة لتنفيذ هذه التوصية من خلال معاهدة التعاون بشأن البراءات. وبهذا يمكن أن تضاف كل المواد المتعلقة بالمعارف التقليدية إلى الحد الأدنى لمجموعة الوثائق المطلوبة بناءً على معاهدة التعاون بشأن البراءات(233). الأمر الذي قد يتطلب بعضاً من التوثيق الشامل لكل المواد المعروفة ذات العلاقة بالمعارف التقليدية داخل قاعدة بيانات الحالة التقنية الصناعية السابقة.


على أن مثل هذه الخطوة ستبين، بالتأكيد، أنها ناقصة ما لم تستكمل، في الوقت ذاته، من خلال معالجة السؤال حول ما هو الكشف الذي يمكن أن ينسف جدة الاختراع المطلوب حمايته. فها هنا ليس ثمة توافق عالمي حول الشكل الذي يجب أن يأخذه مثل هذا الكشف كما حول الظروف التي بموجبها تم هذا الكشف. فهنالك بلدان(234) "لا تعترف بأن كشفاً غير مكتوب يمكنه دحض الجدة إذا حدث خارج ولايتها القضائية. الأمر الذي وفر فرصاً للشركات للحصول على براءات قد تضر بمصالح أصحاب هذه المعارف الأصليين والمنتفعين بها(235). ولهذا دعت الجمعية الملكية، بسبب هذا البلدان، إلى أحداث "تغيير ... يعترف بالمعارف خارج [أنظمتها القضائية] باعتبارها "حالة تقنية صناعية سابقة" حتى لو لم تتخذ شكلاً مكتوبا"ً(236). هذا ولا يمكن المغالاة في التأكيد على الحاجة إلى التوافق ما دامت المعارف التقليدية قد تضمن، بحكم طبيعتها" معارف غير مكتوبة "ولدتها على الدوام المجتمعات المحلية وطورتها وتناقلتها جيلاً بعد جيل"(237).

أما من جهة أخرى، هناك مجال انشغال آخر هو الحاجة إلى تقييم النتائج غير المقصودة التي قد تنجم عن التداخل بين نظام البراءات ومجالات أخرى من قانون الملكية الفكرية(238) والوسائل التنظيمية. فعلى سبيل المثال، تبرز الحاجة إلى توضيح وحل "التضارب الممكن في ما بين الاتفاقيات الدولية" مثل الاتفاقيات المتعلقة بالبراءات واتفاقية التنوع البيولوجي(239). وأشير أيضاً أن على البلدان النامية بذل جهد أكبر للإفادة من آلية "الوصول إلى الموارد واقتسام المنافع" الموجودة في اتفاقية التنوع البيولوجي. وإضافة إلى ذلك، هنالك دعوات من بعض الجهات(240) طالبت بمراجعة شاملة للقواعد القائمة بشأن "الموافقة المدعومة بالمعلومات" و"اقتسام المنافع". ومن هنا قد يحظى بالترحيب تحديد مبادئ توجيهية بشأن "الموافقة المدعومة بالمعلومات" و"اقتسام المنافع" يمكن نقلها إلى مختلف الحالات العملية المعنية باستغلال المعارف التقليدية لمصلحة أصحاب هذه المعارف كما الإنسانية جمعاء(241).


وأخيراً وليس آخراً، تجدر الإشارة إلى المسألة المتعلقة بحماية الأصناف النباتية لا سيما أصناف النباتات المحلية أو العائدة إلى المجتمعات الأصلية. فالمرونة التي يوفرها اتفاق تريبس لحمايتها بناء على تشريعات من نمط الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV)(242) أو بناء على نظام البراءات أن نظام "ذي طبيعة محددة" قد نوقشت، بصورة شاملة، في دراسات أخرى(243).


ولهذا فإن الملاحظات المعروضة هنا هي، بحد ذاتها محصورة في التعديل على الغذاء المعدل وراثياً للتخفيف من "الجوع ودعم الأمن الغذائي". وكما يتضح من الجدال الذي دار مؤخراً بشأن الغذاء المعدل وراثياً، فإن ثمة جدوى من الدعوة إلى إنشاء لجنة استشارية دولية تتولى تقييم مصالح كل من الشركات الخاصة والبلدان النامية في توليد النباتات المعدلة وراثياً والانتفاع بها لفائدة الفقراء. هذا وهنالك مسائل ذات علاقة بالموضوع مثل ضرورة المحافظة على "حقوق المزارعين" حيثما كان مناسباً، من خلال "ادخار البذور من أجل الاستخدام المستقبلي (إعادة استخدام البذور) إذا ما رغبوا في ذلك"(244). وإضافة إلى ذلك، ستستمر التكنولوجيات الجديدة في توليد أشكال جديدة للحياة مثل "البذور القاتلة" "ترميناتور"(245) والتي تتطلب بالتأكيد حلولاً جديدة.


وكما يحدث بالنسبة إلى كل الإصلاحات المفيدة، أشير إلى أن حل هذه المشكلات وغيرها قد "يساعد في إزالة بعض الاحتكاكات التي أثارت البلدان النامية بسبب منح البراءات لاختراعات مبنية على المعارف التقليدية"(246). هذا ولما كانت كل البلدان، وبأقدار متفاوتة، غنية ببعض أشكال التنوع البيولوجي والموارد البيولوجية والوراثية، فإن من الخطأ اعتبار أن المشاكل المثارة محصورة فقط في البلدان النامية. ولهذا فإن إطاراً لحماية المعارف التقليدية بغض النظر عما تحتويه من غموض معوِّق، يمكنه أن يعود بالفائدة على كل الأمم.

4-4
خلاصة


لقد سارت هذه الدراسة على أساس الحاجة الملحة والتصميم لمعالجة بعض التوترات والاختلالات التي تم تناولها تفصيلاً. ولا شك في أن هنالك قضايا وحلولاً أخرى تشكل تحدياً إلى جانب ما تم إبرازه في هذه الدراسة. هذا وإن المزيد من الحوارات والدراسات الأشد تركيزاً سيكون مفيداً في مساعدة كل المشاركين لتعريف الأولويات وتحديدها بالنسبة إلى المجالات الرئيسية التي تحظى باهتمام الجميع. ومن هنا فإن الحاجة إلى إصلاح الإشكالات الحقيقية أصبحت بلا ريب ملحة جداً. ومع ذلك فإنه لمن المهم بالقدر نفسه ألا نرى "الأشجار ولا نرى الغابة". بيد أن من الحكمة أن نأخذ المسألة بكليتها ونفحص التطورات بدقة لنقرر ما إذا كان نظام البراءات، سواء أصلح أم لم يصلح، يتقدم نحو النتائج المنشودة.


أما من جهة أخرى، فقد يكون من المضلل التصور أن وجود المشاكل ناجم عن عدم توفر الحلول. وحتى لو كانت الموارد غير محدودة وكل الحلول الممكنة نوقشت بدقة أو طبقت ببراعة، لكان نشوء مشاكل جديدة أمراً لا مفر منه. وكما هو الحال بالنسبة إلى أي نظام فإن خطوط الخطأ الموجودة ستهدد بحرف مسار البرنامج الموضوع لنظام براءات دولي أكثر فعالية نحو حدود قطاعية وسياسية اقتصادية وتكنولوجية. وقد يتضح بعضها عند تحليل التطورات المتعلقة بموضوع البراءة، وجودة حماية البراءة، والروابط التجارية بين الأمم.


لقد وقع نظام البراءات تحت بعض الضغط من أجل أن تمدد الحماية إلى مواضيع كان من الواضح أنه لم يفكر بها. ويكفي أن نذكر بعضاً قليلاً منها. فإن حماية الاختراعات المتعلقة بالبيوتكنولوجيا (مثل البراءات المتعلقة بالجينات(247)، والحيوانات المعدَّلة وراثياً والأجنة البشرية والغذاء الخاص"Frankenfood") ولدت شبكة متداخلة من الاعتبارات القانونية والأخلاقية والمسلكية والبيئية وما يمس الصالح العام. وجاءت التطورات في مجال المعلوماتية البيولوجية لتكشف التجاوز المحتمل للحماية التي تمنحها مختلف فروع قانون الملكية الفكرية بالنسبة إلى الموضوع نفسه.وهنالك أيضاً نزاعات تندرج في عدة اختصاصات حول قضايا مثل أهلية الأساليب التجارية للبراءة. وفي المقابل، فقد أدى تزايد القرصنة البيولوجية إلى المطالبة باستجابة أشمل لحماية المعارف التقليدية والموارد البيولوجية والوراثية على مستوى دولي إما من خلال نظام البراءات أو نظام "ذي طبيعة محددة".


وبعيداً عن الضغوط التي مورست بالنسبة إلى موضوع حماية البراءة، فإن التجزئة في جودة البراءة الممنوحة كانت سبباً للإنشغال ليس في العالم النامي فحسب وإنما أيضاً في العالم المتقدم. فقد لوحظ أن اتساق النظام الذي يحكم منح البراءات، وتماثل الحماية أخذا بالتلاشي. فمن جهة هنالك بعض البلدان تفضل المبادلة بين معايير أقل صرامة في منح البراءات وحماية أضعف/وأقصر في ما يتعلق بتعديلات ثانوية للتكنولوجيات القائمة(248). الأمر الذي قد يتباين من جهة أخرى مع المطلب الوحيد لصناعات الصيدلة بإجراء مراجعة من أجل زيادة مدة حماية البراءة بسبب تعرض منتجات الصيدلة إلى تأخير طويل قبل الحصول على موافقة السلطات المختصة "FDA"(249) المطلوبة. ومع ذلك، لا يمكن الإقرار بهذا التمديد دون الأخذ في الاعتبار المبادرات القوية الأخرى التي تهدف إلى تحسين وصول الفقراء إلى الدواء. فبالنسبة إلى هذا الموضوع، هنالك دعوات أيضاً لمراجعة عاجلة لمجموعة التطورات الكاملة من أجل ضمان التماسك مع الأنظمة القائمة مثل الاستيراد الموازي، والأدوية غير مسجلة الملكية، والترخيص الإجباري، والتسعير التفاضلي، وهبات الدواء، والمساعدات الحكومية، والمسؤولية الاجتماعية للشركات. ومهما يكن الأمر، فهنالك اعتقاد عام في الولايات المتحدة الأميركية أن كثرة كاثرة من البراءات ذات "الجودة المتدنية" والنطاق الواسع قد صدرت في السنوات الأخيرة وسيكون لها تأثير عميق، خصوصاً في صناعة الصيدلة مما سيحرم الجمهور من أدوية وعلاجات قيِّمة(250).


وأخيراً وليس آخراً، فلا بد من الإشارة إلى أن الرابطة بين حماية الملكية الفكرية والتجارة بين الأمم أخذت تتعزز، بصورة متزايدة، من خلال الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف. ولما كانت هذه الاتفاقات نتاج المفاوضات، فمن المرجح أن يشهد نظام البراءات الدولي تفاوتاً أوسع في اللوائح التي تنظم حماية البراءات. هذا وما دامت التجارة الحرة لا تقوم بين متساويين، فإن أي خلل في التوازن قد يولد تطورات متعجلة وحصرية بالنسبة إلى حماية البراءات في بعض البلدان. وهذا ما حصل خصوصاً في السنوات الأخيرة حيث سعت بعض البلدان إلى تحقيق التآزر الاقتصادي من خلال اتفاقات تجارة حرة FTA(251). وإذا كان من المعترف به أن اتفاقات التجارة الحرة قد تؤمن زخماً لتسريع إصلاح بعض جوانب البراءات، فإن أخطار الاختلال الناجمة عنها ليست بالأمر الذي يمكن تجاهله.


ولا ريب أن نظام براءات دولياً متيناً هو نظام يحقق أهدافه ومع ذلك يمتلك من إمكانات التغير ما يسمح له بمواجهة الحاجات المختلفة وتدعيم المشاركة الفعلية لجميع أعضائه. وإن تطور مثل هذا النظام الدولي الفعَّال للبراءات لا يحدث ضربة واحدة وإنما هو عملية هدفها ألا تطلب وإنما أن تضمن الدعم والمواظبة الثابتين من قبل "الحكومات وواضعي السياسات والمخترعين وقطاع الأعمال ... والأسواق الوطنية والدولية ... والمستهلكين والجمهور"(252).


ولما كان المقصد قد اتضح أكثر فأكثر، ولكن المسار قد يتغير فإن الاستشهاد أدناه يعطي مثالاً عن رحلة التحدي التي أمامنا:


"المقصود من نظام البراءات أن يكون آلية سياسية ترمي إلى منح الحقوق الخاصة بغية تعزيز المصالح العامة الأوسع، ويجب على النظام بالتالي أن يجمع بين المصالح الخاصة والعامة بنوع من الدينامية. ويفسَّر ذلك في الغالب على أنه تضارب مباشر بين المصالح الخاصة والملك العام. بيد أن نظام البراءات إنما هو ناتج عن اختيار الهيئات التشريعية توجيه الحقوق الخاصة والمصالح العامة لخدمة الأهداف العامة ... وهكذا، فليس من المعقول أن يعمل نظام البراءات على حفز الاستثمار الخاص في تطوير التكنولوجيا ويسعى في الوقت ذاته إلى هدم الأسس التي قام عليها ذلك الاستثمار. وعلى كل حال، تظل الحاجة إلى التوفيق بين المصالح العامة والخاصة في جوهر العديد من القضايا المتعلقة بسياسات البراءات ولا سيما في صياغة أوجه التفاعل بين نظام البراءات ومجالات أخرى في السياسة العامة ... ومن الصعب الوصول إلى آليات سياسية موحّدة تلبي احتياجات جميع الدول الأعضاء في الويبو ومصالحها لأن تلك المجالات تقتضي توازناً يصعب تحقيقه بين مجموعات من العوامل السياسية تخص مصالح وطنية متباينة(253).

سيرة ذاتية

إليزابيث أون سيو كوان

استاذة معاونة في كلية الحقوق التابعة لجامعة سنغافورة الوطنية

الأستاذة إليزابيث أون سيو كوان استاذة معاونة في كلية الحقوق التابعة لجامعة سنغافورة الوطنية. وهي تعطي دروساً في مواد قانون الملكية الفكرية وقانون البيوتكنولوجيا والاستغلال العالمي لحقوق الملكية الفكرية. والأستاذة أون سيو كوان هي أيضاً مدرِّسة لقانون الملكية الفكرية في أكاديمية الويبو العالمية.

وهي مؤلفة لكتابين

Butterworths' Annotated Statutes of Singapore on Intellectual Property Law (Volume 7) (1996), Butterworths' Singapore Statutes Intellectual Property: Patents Act and Computer Misuse Act (2001) ، وناشرة لكتاب Halsbury's Laws عن قانون الملكية الفكرية. ونشرت الأستاذة أون أعمالاً كثيرة وقدمت مساهمات في مؤتمرات دولية عديدة معنية بقانون الملكية الفكرية.

وشاركت في مشاريع وطنية كثيرة مقدمة المشورة بشأن قوانين الملكية الفكرية. وكانت خبيراً استشارياً لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وخبيراً زائراً في محكمة الاستئناف للدائرة الفدرالية في الولايات المتحدة، واشنطن دي-سي. والأستاذة أون تقدم بانتظام آراء حول قانون الملكية الفكرية إلى موكلين في القطاعين العام والخاص.

وتحمل الكاتبة شهادة بكالوريوس في الحقوق (درجة شرف) من جامعة لندن، المملكة المتحدة وشهادة ماجيستير في الحقوق (درجة تفوق) من جامعة كامبريدج، المملكة المتحدة. ومُنحت جائزة Sweet & Maxwell في الحقوق، وجائزة كلية الحقوق وجائزة Clough من جامعة لندن وجامعة كامبريدج. وتعمل أيضاً محامية مرافعات في جمعية الحقوق Middle Temple، المملكة المتحدة، ومحامية ووكيلة قضايا أمام المحكمة العليا في سنغافورة، وهي عضو في جمعية كامبريدج Cambridge Commonwealth Society، جامعة كامبريدج، المملكة المتحدة.
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(54)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6) المرفق الأول ص. 3.


(55)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6) المرجع نفسه.


(56)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات مطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6) المرجع نفسه.


(57)	انظر مثلاً، مشروع معاهدة قانون البراءات الموضوعي المتعلق بتنسيق قوانين البراءات الموضوعية على نطاق عالمي.


(58)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي، (الوثيقة A/37/6). المرجع أعلاه.


(59)	يحدد جدول أعمال الويبو بشأن البراءات المبادئ الأساسية لنظام البراءات "بالمبادئ التي تركز على المصلحة العامة". انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات (الوثيقة A/37/6). المرجع نفسه بالمرفق الأول ص. 3.


(60)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات (الوثيقة A/36/14)، المرجع (1) أعلاه، ص. 1.


(61)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات (الوثيقة A/36/4)، المرجع (1) أعلاه، ص. 2.


(62)	"الفعالية التوزيعية" مفهوم قصير المدى يتطلب أن تنشر المعلومات على أوسع مدى ممكن وبأسرع وقت ضمن كلفتها وأن حقوق الملكية الفكرية (مثل البراءات) يجب أن تكون محدودة في نطاقها ومدتها.


(63)	"الفعالية الدينامية" معنية بالابتكار الأمثل عبر الزمن وتعترف بأن الابتكار يحتاج إلى حوافز. ولهذا يجب مكافأة المخترعين من خلال توسيع نطاق حقوق الملكية الفكرية (مثل البراءات) ومدتها. انظر مساهمات وزير التجارة والصناعة في سنغافورة (مجموعة تعليقات).


(64)	انظر مساهمات وزير التجارة والصناعة في سنغافورة (مجموعة تعليقات).


(65)	انظر مساهمات وزية التجارة والصناعة في سنغافورة (مجموعة تعليقات).


(66)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات (الوثيقة A/36/14)، المرجع (1) أعلاه، ص. 3.


(67)	مثل حالة سنغافورة التي لا تملك قانوناً عاماً يتعلق بالمنافسة مع أنها تنوي إصدار قانون عام للمنافسة في عام 2005. انظر مساهمات وزير التجارة والصناعة في سنغافورة (مجموعة تعليقات).


(68)	انظر مارتن كور: "منظمة التجارة العالمية والجنوب: التداخلات والتطورات الحديثة" متاحة على الموقع التالي: http://www.twnside.org.sg/title/pli-cn.htm.


(69)	انظر مثلاً مساهمات وزير التجارة والصناعة في سنغافورة. (مجموعة تعليقات).


(70)	انظر مثلاً، "قيود التسعير" وبنود "البيع المزدوج" أو "الشراء الحصري" في اتفاقات ترخيص البراءات.


(71)	"لادي" في المقدمة لتقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية.


(72)	جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6) المرجع (15) أعلاه ص. 2.


(73)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6)، المرجع (15) أعلاه ص. 3.


(74)	انظر الدكتور كامل إدريس مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، كلمة افتتاح مؤتمر الويبو عن نظام البراءات الدولي، جنيف، من 25 إلى 27 آذار/مارس 2002.


(75)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6) المرفق الأول ص. 4.


(76)	مثل جدول أعمال الويبو بشأن البراءات، واللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية وأعمال لمنظمات أخرى وطنية ودولية. انظر ايضاً أعمالاً أخرى نشرتها الويبو بناءً على مبادراتها المتعددة بما في ذلك تلك المتعلقة بمعاهدة قانون البراءات ومشروع معاهدة قانون البراءات واللجنة الدولية الحكومية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور.


(77)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6) المرفق الأول ص. 4.


(78)	تشمل أنظمة البراءات الإقليمية كلاً من "المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، والمنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الصناعية، ومكتب البراءات الأوروبي، ومكتب البراءات الأوروبي الأسيوي. للمزيد من التفاصيل، انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات (الوثيقة A/36/14) المرجع (1) أعلاه ص. 3.


(79)	الهدف الرئيسي لمعاهدة قانون البراءات هو تنسيق الإجراءات الشكلية لطلب البراءات واكتسابها والمحافظة عليها. وتستبعد صرامة الجوانب الموضوعية لقانون البراءات. انظر جدول أعمال الويبو: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6) المرفق الأول ص. 9. انظر أيضاً مركز الجنوب T.R.A.D.E. أوراق عمل حول "جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: المخاطر التي تواجهها البلدان النامية" (2002).


(80)	تتضمن معاهدة التعاون بشأن البراءات المعايير الإجرائية لقانون البراءات. أما عملية الإصلاح الجارية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات فتهدف إلى المزيد من تبسيط إجراءات البراءات الدولية وترشيدها. انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات (الوثيقة A/37/6)، والفريق العامل المعني بإصلاح معاهدة التعاون بشأن البراءات: الخيارات المطروحة من أجل التطوير المستقبلي للبحث والفحص الدوليين (الوثيقة PCT/R/WG/4/7) (آيار/مايو 2003).


(81)	معاهدة بوادبست المتعلقة بإيداع الكائنات الدقيقة تنص على نظام للاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الكشف عن الاختراع في طلب البراءات.


(82)	انظر مذكرة المدير العام للويبو عن جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: (الوثيقة A/37/6) المرفق الأول ص. 7.


(83)	انظر مذكرة المدير العام للويبو عن جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: (الوثيقة A/37/6) المرفق الأول ص. 5.


(84)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6)، المرجع (15) أعلاه، وجدول أعمال الويبو (الوثيقة A/37/14) المرجع (1) أعلاه.


(85)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: (الوثيقة A/37/6)، المرجع (1) أعلاه.


(86)	انظر الرسمين البيانيين أدناه.


(87)	انظر تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، المرجع (5) أعلاه ص. 113.


(88)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي، (الوثيقة A/37/6) المرفق الأول ص. 6.


(89)	انظر مثلاً جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6)، وجدول أعمال الويبو بشأن البراءات (الوثيقة A/36/14) المرجع (1) أعلاه. والورقة التي أعدها الفريق العامل المعني بإصلاح معاهدة التعاون بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير مستقبلي للبحث والفحص الدوليين (آيار/مايو 2003)، تقرير مركز الجنوب المرجع (79) أعلاه. وتقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية المرجع (5) أعلاه.


(90)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6) المرفق الأول ص. 8. انظر أيضاً الملاحظة في تقرير مركز الجنوب المرجع (79) أعلاه ص. 15 بأن "الإصلاح لا يستتبع صياغة تقرير البحث بناءً على معاهدة التعاون بشأن البراءات الذي يعتبر نهائياً. وهذا عنصر إيجابي إذ يحافظ على المجال المتروك لمكاتب البراءات الوطنية برفض الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير. ومن المؤشرات أيضاً أن البلدان النامية ليست مستعدة لفقدان استقلاليتها في فحص طلبات البراءات".


(91)	انظر تقرير مركز الجنوب، المرجع (79) أعلاه، ص. 13.


(92)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات (الوثيقة A/36/14)، المرجع (1) أعلاه، ص. 7. انظر أيضاً بصورة عامة، جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6).


(93)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6)، المرفق الأول ص. 6.


(94)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6)، المرفق الأول ص. 10.


(95)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6). تجدر الإشارة إلى أن بعض البلدان مثل سنغافورة قد نفذت، من جانب واحد، برامج تعترف بنتائج البحث والفحص التي تتوصل إليها مكاتب براءات أخرى.


(96)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6)، المرفق الأول ص. 6.


(97)	انظر تقرير مركز الجنوب، المرجع (79) أعلاه، ص. 10.


(98)	قيل أن التسامح في المعايير المتعلقة، مثلاً، بشروط قبول طلب البراءة وتحديد تاريخ الإيداع (الذي يؤثر في تقييم الجدة والنشاط الابتكاري في الاختراع) قد يسمح "بالتقديم المتعمد للطلب قبل التصميم الفعلي للاختراع". كما قد يسمح بإدخال "مواضيع وبيانات جديدة أو مختلفة أو إضافية فيما تجري الإفادة من تاريخ إيداع سابق". انظر تقرير مركز الجنوب، المرجع (79) أعلاه، ص. 6.


(99)	نظراً إلى الشروط المتسامحة، يمكن أن يحدث شك بشأن هوية مودع الطلب ويؤدي إلى التلاعب والاحتيال.


(100)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6) المرفق الأول ص. 4.


(101)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6)، المرجع 15 أعلاه.


(102)	انظر تقرير مركز الجنوب، المرجع (79) أعلاه، ص. 11.


(103)	انظر تقرير مركز الجنوب، المرجع (79) أعلاه، ص. 11.


(104)	انظر تقرير مركز الجنوب، المرجع (79) أعلاه، ص. 11.


(105)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6) المرفق الأول ص. 10.


(106)	انظر تقرير مركز الجنوب، المرجع (79) أعلاه، ص. 11.


(107)	تضع اتفاقية باريس معايير موضوعية في مجالات كثيرة من الملكية الفكرية بما في ذلك البراءات ويقال غالباً أنها حجر الزاوية في نظام البراءات الدولي الحالي. انظر تقرير مركز الجنوب، المرجع (79) أعلاه,


(108)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6) المرفق الأول ص. 11.


(109)	خذ مثلاً الجدال بشأن البراءات ذات العلاقة بالجينات والاستنساخ. ففي هذا المجال تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الأفريقية كررت مطالبتها بأن تحظر البراءات الخاصة بكل أشكال الحياة والعمليات الحية. انظر كور: "مناقشات اتفاق تريبس بشأن الموارد البيولوجية: أفريقيا تكرر اقتراحها بحظر براءات الحياة" (حزيران/يونيه 2003). متاحة على الموقع التالي: http://www..twnside.org.sg.


(110)	خذ مثلاً مشروع الأحكام المتعلقة بما يشكل "حالة التقنية الصناعية السابقة" والتطبيق الصناعي/والمنفعة. انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6).


(111)	هذه الشروط هي الجدة والنشاط الابتكاري/أي عدم البداهة والتطبيق الصناعي/المنفعة.


(112)	انظر مثلاً جدول أعمال الويبو : (الوثيقة A/36/14)، المرجع (1) أعلاه، و"وجدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6)؛ و"الفريق العامل المعني بإصلاح معاهدة التعاون بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير مستقبلي للبحث والفحص الدوليين (آيار/مايو 2003). وانظر أيضاً تقرير مركز الجنوب المرجع (79) أعلاه وتقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، المرجع (5) أعلاه.


(113)	انظر GRAIN، الويبو تتحرك نحو "نظام براءات "عالمي" (تموز/يوليه 2002). متاح على الموقع التالي: http://www.grain.org/docs/wipo-patent-2002-en.doc  ورد في تقرير مركز الجنوب، المرجع (79) أعلاه ص. 20.


(114)	مثل الجينات والبروتينات وأدوات البحث [مثل العلامات EST، وتعدد الأشكال SNP]. من أجل نقاش أكثر تفصيلاً بشأن الاختراعات انظر أدناه.


(115)	انظر تقرير مركز الجنوب، المرجع (79) أعلاه.


(116)	خذ على سبيل المثال توصية اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية بشأن وجوب إدراج "الكشف عن الاختراع عبر استخدامه في أي مكان من العالم".


(117)	أي الكشف عن اختراع قبل أيداع طلب البراءة الخاص بهذا الاختراع والذي لا يقضي على جدة هذا الاختراع.


(118)	انظر تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، المرجع (5) أعلاه ص. 116.


(119)	انظر تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، المرجع (5) أعلاه ص. 116.


(120)	انظر الفصل الثالث: مبادئ الإدارة لتطوير نظام براءات دولي فعَّال.


(121)	انظر تقرير مركز الجنوب، المرجع (79) أعلاه، ص. 15.


(122)	انظر برايوايت ودراهوس، التنظيم العالمي للتجارة (2000) ص. 26، الوارد أيضاً في تقرير مركز الجنوب، المرجع (79) أعلاه، ص. 17.


(123)	انظر تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، المرجع (5) أعلاه، ص. 132.


(124)	انظر تقرير مركز الجنوب، المرجع (79) أعلاه، ص. 20.


(125)	انظر الفصل الثاني: التوترات والاختلالات.


(126)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6) المرفق الأول ص. 2 وص. 28. انظر أيضاً بصورة عامة جدول أعمال الويبو بشأن البراءات (الوثيقة A/36/14) المرجع (1) أعلاه.


(127)	انظر مجلس نوفيلد للأخلاقيات البيولوجية، الأخلاقيات في منح براءات لتسلسلات الحموض النووية (تموز/يوليه 2002) ص. 11.


(128)	بما في ذلك الأبحاث عن الخلايا الجذعية ]وخاصة الخلايا الجذعية الجنينية[ وعمليات الاستنساخ (مثل الاستنساخ لأغراض التناسل والاستنساخ العلاجي). انظر على سبيل المثال "براءة إدينبرغ" الموضحة أدناه.


(129)	خذ على سبيل المثال "دولي" و"بولي" وِANDi والتوليد الحديث للإنسان الهجين "الذكري - الأنثوي". انظر أيضاً براءة "إدينبرغ" المناقشة أدناه.


(130)	المرجع السابق.


(131)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6) المرفق الأول ص. 31.


(132)	انظر مجلس "نوفيلد" للأخلاقيات البيولوجية، الأخلاقيات في منح براءات لتسلسلات الحموض النووية (تموز/يوليه 2002) ص. 12.


(133)	بما في ذلك خطوط الخلايا المحولة. انظر مثلاً براءة "إدينبرغ".


(134)	انظر مثلاً مجلس "نوفيلد" للأخلاقيات البيولوجية: الأخلاقيات في منح براءات لتسلاسلات الحموض النووية (تموز/يوليه 2002)؛ الزرع من الحيوان إلى الإنسان: أخلاقيات زرع عنصر من جنس آخر (آذار/مارس 1996).


(135)	مثل النقاش الحالي الدائر حول ما إذا كان منح البراءات لبعض الاختراعات المرتبطة بالبيوتكنولوجيا يعارض مبادئ اتفاقية التنوع البيولوجي. انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6) المرفق الأول ص. 28.


(136)	انظر مجلس "نوفيلد" للأخلاقيات البيولوجية، الأخلاقيات في منح براءات لتسلسلات الحموض النووية (تموز/يوليه 2002) ص. 47. انظر أيضاً Trilateral Project B3b, "Comparative Study on Biotechnology patent practices: Patentability of DNA fragments" على الموقع التالي: http://www.jpo.go.jp. وTrilateral Project B3b, "Nucleic acid moleculerelated inventions whose fuctions are inferred based on homology search" على الموقع التالي: http://www.jpo.go.jp.


(137)	انظر توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الحماية القانونية للاختراعات البيوتكنولوجية (الوثيقة 98/44/EC) المتعلق بحماية الاختراعات المرتبطة بالبيوتكنولوجيا. المادة 5-1 ووصفها. انظر أيضاً المادة 53 من اتفاقية البراءات الأوروبية والقاعدة 23 من الاتفاقية.


(138)	انظر تقرير مركز الجنوب، المرجع (79) أعلاه، ص. 18.


(139)	بما في ذلك الخلايا الجذعية البشرية وعمليات الاستنساخ (مثل الاستنساخ لأغراض التناسل والاستنساخ العلاجي).


(140)	أعطيت براءة للفأرة المعدلة جينياً ("انكوماوس" Oncomouse) الفأرة الورمية في الولايات المتحدة عام 1988. وأعطيت لها براءة أيضاً في النمسا وبلجيكا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا ولكسمبرغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. وصدرت براءة مماثلة في اليابان. انظر أيضاً قضية فأرة هارفارد "الانكوماوس" ]1992[ مكتب البراءات الأوروبي EPO 588, Cf. Commissioner of Patents v. President and Fellow of Harvard College (December 2002) (Supreme Court of Canada).


(141)	انظر أيضاً تقرير مركز الجنوب، المرجع (79) أعلاه، ص. 18.


(142)	في الولايات المتحدة، مثلاً، يكون الشكل المعزول والمنقى من منتج طبيعي مؤهلاً للبراءة. انظر تقرير مركز الجنوب، المرجع (79) أعلاه، ص. 18. انظر أيضاً توجيه الاتحاد الأوروبي المتعلق بالحماية القانونية للاختراعات البيوتكنولوجية (الوثيقة 98/44/EC) والذي ينص، من بين أمور أخرى، أن "المادة البيولوجية التي عزلت عن بيئتها الطبيعية أو أنتجت بواسطة عملية تقنية، يمكن أن تكون موضوع اختراع حتى لو حدثت من قبل في الطبيعة". وبصورة مماثلة "فإن عنصراً معزولاً عن الجسم البشري ... بما في ذلك التسلسل أو جزء من تسلسل أحد الجينات يمكن أن يشكل اختراعاً مؤهلاً للبراءة حتى لو كان هيكل هذا العنصر مماثلاً لهيكل عنصر طبيعي (انظر المادتين 2.3 و2.5 من التوجيه). ويتباين ذلك مع قانون البراءات البرازيلي الذي يستبعد من الأهلية للبراءة "المواد البيولوجية الموجودة في الطبيعة" حتى لو عزلت بما في ذلك "مجموع المورثات أو مجموع الخلايا الجرثومية" لأي كائن حي. انظر تقرير مركز الجنوب، المرجع (79) أعلاه، ص. 18.


(143)	أي ليكون للاختراع الطابع الابتكاري عليه ألا يكون "بديهياً" لشخص من أهل المهنة".


(144)	أي حول السماح "بالحقوق المثبتة على تسلسلات الحموض النووية DNA التي تم التعرف إليها وتحديد خصائصها فقط بواسطة التحليل (in silico) لتسلسل الحمض النووي والمقارنات مع تسلسلات أخرى تم التعرف إليها". انظر مجلس "نوفيلد" للأخلاقيات البيولوجية، أخلاقيات منح براءات لتسلسلات الحموض النووية (تموز/يوليه 2002) ص. 50.


(145)	والذي يلتقي معه مجلس "نوفيلد" للأخلاقيات البيولوجية.


(146)	انظر تقرير المشروع ثلاثي الأطراف B3b لمكاتب البراءات الأوروبي والياباني والأميركي (تشرين الثاني/نوفمبر 2001) المرفق الثاني ص. 43 على الموقع التالي: http://www.european-patent-office.org/tws/report/report_start_page.htm.


(147)	بحث بصورة شاملة في مكان آخر. على سبيل المثال، مجلس "نوفيلد" للأخلاقيات البيولوجية، أخلاقيات منح براءات لتسلسلات الحموض النووية (تموز/يوليه 2002).


(148)	عرفت "الأداة المستخدمة في الأبحاث" بأنها "سلسلة كاملة من الموارد والطرائق والتقنيات المستخدمة في الأبحاث". انظر تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، المرجع (5) أعلاه، ص. 174. أما مجلس "نوفيلد" للأخلاقيات البيولوجية فيستعمل مصطلح "الأداة المستخدمة في الأبحاث" المعرف في تقرير المعهد الوطني للصحة ، الفريق العامل المعني بالأدوات المستخدمة في الأبحاث (1998) كما يلي: "نستعمل مصطلح "أداة البحث" في معناها الأوسع ليشمل كل مدى الموارد نفسها يمكن أن ينظر إليها من وجهات نظر مختلفة بأنها "منتجات نهائية".


(149)	انظر مجلس "نوفيلد" للأخلاقيات البيولوجية، أخلاقيات منح براءات لتسلسلات الحموض النووية (تموز/يوليه 2002) ص. 56.


(150)	انظر تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، المرجع (5) أعلاه، ص. 112.


(151)	انظر مجلس "نوفيلد" للأخلاقيات البيولوجية، أخلاقيات منح براءات لتسلسلات الحموض النووية (تموز/يوليه 2002) ص. 56.


(152)	انظر تقرير مركز الجنوب، المرجع (79) أعلاه، ص. 20.


(153)	انظر تقرير مركز الجنوب، المرجع (79)، ص. 20. انظر مثلاً، البراءات المتعلقة بالملاريا Malaria MSP-1 protein (merozoitte surface protein 1) والموضوع مناقش في تقرير مركز الجنوب المرجع نفسه وتقرير مجلس نوفيلد للأخلاقيات البيولوجية حول: أخلاقيات منح براءات لتسلسلات الحموض النووية (تموز/يوليه 2002) ص. 43.


(154)	انظر مجلس "نوفيلد" للأخلاقيات البيولوجية، أخلاقيات منح براءات لتسلسلات الحموض النووية (تموز/يوليه 2002) ص. 56.


(155)	انظر مجلس "نوفيلد" للأخلاقيات البيولوجية، أخلاقيات منح براءات لتسلسلات الحموض النووية (تموز/يوليه 2002) ص. 57 و59.


(156)	انظر مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات (USPTO). المبادئ التوجيهية لفحص المنفعة (Fed Reg 66: 1093). والمبادئ التوجيهية للوصف المكتوب (Fed Reg 66: 1103).


(157)	مكتب البراءات الأوروبي (EPO). انظر مثلاً، ICOS Corporation patent قرار الاعتراض المتعلق بإلغاء البراءاة الأوروبية رقم 0 630 405 على أساس، من بين أمور أخرى، أن تسلسل الحمض النووي المشفر للبروتين من دون وظيفة معقولة ليس اختراعاً مؤهلاً للبراءة. انظر Official Journal EPO 05/2002 (June 20, 2001) على الموقع التالي: http://www.european-patent-office.org. انظر أيضاً توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الحماية القانونية للاختراعات البيوتكنولوجية.


(158)	انظر تقرير لجنة المملكة المتحدة المعنية بحقوق الملكية الفكرية: "دمج حقوق الملكية الفكرية وسياسة التنمية" (2002) ص. 116.


(159)	انظر مثلاً المبادئ التوجيهية لفحص المنفعة. مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات، لاحظ موافقة مجلس "نوفيلد" على هذه المبادئ التوجيهية في تقريره، أخلاقيات منح براءات لتسلسلات الحموض النووية (تموز/يوليه 2002) ص. 59.


(160)	انظر مجلس "نوفيلد" للأخلاقيات البيولوجية، أخلاقيات منح براءات لتسلسلات الحموض النووية (تموز/يوليه 2002) ص. 47.


(161)	انظر مجلس "نوفيلد" للأخلاقيات البيولوجية، أخلاقيات منح براءات لتسلسلات الحموض النووية (تموز/يوليه 2002) ص. 65.


(162)	انظر مثلاً، براءة "إدينبرغ" (EP 0695351) تحت اسم "عزل الخلايا الجذعية الحيوانية المعدلة وراثياً وانتقاؤها ونشرها" والتي منحها مكتب البراءات الأوروبي وكانت تتضمن حينئذ بيانات يمكن مناقشة إمكانية أن تشمل استنساخ الكائنات البشرية ولكنها عدلت منذ ذلك الحين مستبعدة هذه الإمكانية. وصرح مالك البراءة أن توسيع نطاق البراءة لم يكن يوماً توسيعاً مقصوداً بحيث يشمل توليد كائنات بشرية معدلة وراثياً. انظر الموقع: http://www.european-patent-office.org.


(163)	بما في ذلك براءات لمنتجات تولد بواسطة عمليات.


(164)	انظر مجلس "نوفيلد" للأخلاقيات البيولوجية، أخلاقيات منح براءات لتسلسلات الحموض النووية (تموز/يوليه 2002) ص. 65.


(165)	انظر مجلس "نوفيلد" للأخلاقيات البيولوجية، أخلاقيات منح براءات لتسلسلات الحموض النووية (تموز/يوليه 2002) ص. 66. فعلى سبيل المثال، إذا لم يفسر نطاق هذه البراءات على أنه نطاق عريض جداً فستتوفر حوافز أكثر لآخرين "للاختراع" حول الموضوع.


(166)	"مبداً التكافؤ" مطوَّر جيداً في الولايات المتحدة. أما في أوروبا فالنهج المستخدم هو السعي إلى إيجاد توازن بين "الحماية المنصفة لصاحب البراءة" و"درجة معقولة من اليقين للغير" (انظر البروتوكول المتعلق بتفسير المادة 69 من قانون البراءات الأوروبي) تضاف إليها إمكانات التكافؤ.


(167)	انظر Commissioner of Patents v. President and Fellow of Harvard College (December 2002) (Supreme Court of Canada).


(168)	انظر Shulman، It's Time For "IP-Free" Zones" (آب/أغسطس 2000). متاح على الموقع: http://www.derwent.com/ipmatters/features/shulman.html.


(169)	المرجع نفسه.


(170)	المرجع نفسه.


(171)	انظر Commissioner of Patents v. President and Fellow of Harvard College (December 2002) (Supreme Court of Canada).


(172)	انظر تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، المرجع (5) أعلاه، ص. 29.


(173)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6) المرفق الأول ص. 2.


(174)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6) المرفق الأول ص. 28. انظر مثلاً، الاحتجاح العنيف الذي قدمه مؤخراً تجمع للمنظمات غير الحكومية في كينيا ضد الأسعار المرتفعة لأدوية مرض الإيدز. وقد أدى ذلك إلى الدعوة للنظر في ما يلي: "كيف يمكن لعالم معولم من دون رحمة أن يوازن القوى الثلاث - قطاع الصيدلة، والبراءات، والأرباح (3P) - مع حق المرضى في الحصول على الأدوية الأساسية؟ انظر Odour Ong'wen, Crocodile Tears: How 'Trips' Serves West's Monopoly, The East African, March 12 2001.


(175)	انظر الفقرة 4 من إعلان الدوحة بشأن اتفاق تريبس والصحة العامة (الوثيقة WT/MIN(01)/DEC/W/2) المتاحة على الموقع: http://www.worldtradelaw.net/doha/tripshealth.pdf. انظر أيضاً المادتين 8 و73 من اتفاق تريبس المتعلقتين بحماية الصحة العامة ومصالح الأمن الأساسية. وبالفعل قدمت الحجة القائلة أن المرونة والإجراءات الوقائية المسموح بهما في اتفاق ترييس لا سيما تلك المتعلقة بحماية الصحة العامة يجب المحافظة عليهما. انظر تقرير مركز الجنوب المرجع (79) أعلاه، ص. 27. انظر أيضاً الجمعية الملكية، the Royal Society, Keeping Science Open: the effects of intellectual property policy on the conduct of science (نيسان/أبريل 2003) ص. 15 حيث تبنت الجمعية الملكية أهمية أن يؤمن تزويد الأدوية إلى البلدان النامية،  بصورة كافية، وبأسعار منخفضة.


(176)	انظر مثلاً، تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، المرجع (5) أعلاه؛ انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات (الوثيقة A/36/14)، المرجع (1) أعلاه؛ وجدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات العالمي (الوثيقة A/37/6)؛ تقرير مركز الجنوب، المرجع (79) أعلاه؛ شيرر وواتال، Scherer & Watal, Post-Trips Options for Access to Patented Medicines in Developing Countries WHO Commissiion on Macroeconomics and Health (2001) على الموقع التالي: http://www.cmhealth.org/docs/wg4_paper1.pdf("Scherer & Watal") ماسكوس: الاستيراد الموازي في قطاع الصيدلة: انعكاسات على المنافسة والأسعار في البلدان النامية (نيسان/أبريل 2001)؛ تقرير المعهد الدولي للملكية الفكرية: حماية البراءات والوصول إلى المستحضرات الصيدلية لعلاج مرض الإيدز وفيروسه في أفريقيا جنوبي الصحراء (2000) - متاح على الموقع التالي: http://www.iipi.org.


(177)	انظر تقرير مركز الجنوب، المرجع (79) أعلاه، ص. 2.


(178)	انظر كيرك Kirk, "Competing demands on public policy," ورقة قدمت إلى مؤتمر الويبو حول نظام البراءات الدولي - جنيف من 25 إلى 27 آذار/مارس2002. وقد استشهد فيها بدراسة حديثة من 53 بلداً أفريقياً نشرت في مجلة الجميعة الطبية الأميركية تؤكد أن ثلاثة أدوية فقط من بين 15 دواء مضاداً للفيروسات القهقرية لعلاج مرض الإيدز وفيروسه بقيت مشمولة بالبراءة.


(179)	انظر تقديم IPOS (مجموعة تعليقات).


(180)	انظر الموقع http://www.wipo.org/about-ip/en/studies/publications/health_care.htm: المسائل المستجدة لدى الويبو في مجال الملكية الفكرية: البراءات والنفاذ إلى الأدوية والعناية الصحية - "تحقيق التوازن: البراءات والوصول إلى الأدوية والعناية الصحية".


(181)	انظر الموقع http://www.who.int/medicines/organization/par/edl/eml.shtml: منظمة الصحة العالمية - القائمة النموذجية للأدوية الأساسية (قائمة مراجعة في نيسان/أبريل 2002) Core List.


(182)	انظر: "حماية البراءات والحصول على أدوية مرض الإيدز وفيروسه في أفريقيا جنوبي الصحراء". تقرير أُعد للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) - المعهد الدولي للملكية الفكرية - 1996 - 2000 ص. 36.


(183)	انظر الموقع http://www.wipo.org/about-ip/en/studies/publications/health_care.htm: المسائل المستجدة لدى الويبو في مجال الملكية الفكرية: البراءات والنفاذ إلى الأدوية والعناية الصحية - "تحقيق التوازن: البراءات والوصول إلى الأدوية والعناية الصحية".


(184)	انظر الموقع http://www.who.int/medicines/organization/par/edl/eml.shtml: منظمة الصحة العالمية - القائمة النموذجية للأدوية الأساسية (قائمة مراجعة في نيسان/أبريل 2002) Core List.


(185)	انظر "شيرر وواتال"، المرجع (176) أعلاه، ص. 60. انظر أيضاً دراسة استقصائية أجرتها مؤخراً شركة Frost & Sullivan Asia Pacific حيث لاحظت أن  سوق شرقي آسيا تقودها الشركات المنتجة لمستحضرات صيدلية غير مسجلة الملكية وقد كمنت قوتها الحالية في سيادتها على الأسواق المحلية. هذا وأجريت دراسة استقصائية مؤخراً على أسواق المستحضرات الصيدلية غير المسجلة الملكية في ماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايوان أظهرت ما يلي: إن حجم أسواق المستحضرات الصيدلية غير المسجلة الملكية في البلدان الأربعة بلغ أكثر من 500 مليون دولار بحلول عام 2007: انظر Frost & Sullivan Asia Pacific, "The Asian Generic Pharmaceutical Market" (3 أكتوبر 2002) على الموقع التالي: http://pharmalicensing.com. انظر أيضاً Frost & Sullivan Asia Pacific, "The Generic Invasion - An Inside Scoop to the Pot of God" (27 آذار/مارس 2003) على الموقع التالي: http://pharmalicensing.com.


(186)	انظر "شيرر وواتال" المرجع (176) أعلاه.


(187)	انظر "أدلمان" (انظر مجموعة تعليقات).


(188)	انظر رسالة مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ بشأن الفقرة 6 من إعلان الدوحة حول اتفاق تريبس والصحة العامة (28 آيار/مايو 2003) على  الموقع التالي: http://www.wto.org.


(189)	انظر "شيرر وواتال" المرجع (176) أعلاه.


(190)	انظر "شيرر وواتال" المرجع (176) أعلاه.


(191)	تجدر الإشارة إلى أن سوق شرقي آسيا تقودها الشركات المنتجة لمستحضرات صيدلية غير مسجلة الملكية وقد كمنت قوتها الحالية في سيادتها على الأسواق المحلية. انظر المرجع (185) أعلاه.


(192)	انظر "شيرر وواتال" المرجع (176) أعلاه.


(193)	انظر "شيرر وواتال" المرجع (176) أعلاه.


(194)	الفقرة 5 (د) من إعلان الدوحة حول اتفاق تريبس والصحة العامة - الوثيقة (WT/MIN(01)/DEC/W/2) على الموقع التالي: http://www.worldtradelaw.net/doha/tripshealth.pdf. انظر أيضاً المادة 6 من اتفاق تريبس التي تنص على استنفاد الحقوق على النحو التالي: "لأغراض تسوية المنازعات بناءً على هذا الاتفاق، ومع مراعاة أحكام المادتين 3 و4، لا يجوز استعمال أي شيء في هذا الاتفاق لمواجهة مسألة استنفاد حقوق الملكية الفكرية". فمن أجل مناقشة مسائل الترخيص الإجباري والاستيراد الموازي ولا سيما إجراءات التخفيف التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، انظر تقرير المعهد الدولي للملكية الفكرية: حماية البراءات والحصول على المنتجات الصيدلية لمرض الإيدز وفيروسه في أفريقيا جنوبي الصحراء (2000) ص. 14-19 - متاح على الموقع التالي:http://www.iipi.org.


(195)	مبدأ "الاستنفاد" يعرف أحياناً بمبدأ "البيع الأول" فمبدأ الاستنفاد يسمح لدولة عضو بالحد من تطبيق حق البراءة بعد بيع المنتج المحمي بالبراءة". انظر تقرير المعهد الدولي للملكية الفكرية - حماية البراءات والحصول على أدوية مرض الإيدز وفيروسه في أفريقيا جنوبي الصحراء (2000) ص. 30، متاح على الموقع التالي: http://www.iipi.org. من أجل الاطلاع على مناقشة مفصلة للاستيراد الموازي في مجال المستحضرات الصيدلية، انظر ماسكوس، Parallel Imports in Pharmaceuticals: Implications for Competition and Prices in Developing Countries (نيسان/أبريل 2001).


(196)	انظر ماسكوس، الاستيراد الموازي في قطاع الصيدلة: انعكاسات على المنافسة والأسعار في البلدان النامية (نيسان/أبريل 2001)، تقرير قُدم إلى الويبو بموجب شروط اتفاق الخدمة الخاصة ص. 41. وللنظر في موضوع الفوائد والتكاليف المحتملة الناجمة عن السماح بالاستيراد الموازي، انظر ماسكوس، المرجع نفسه.


(197)	انظر شيرر وواتال، المرجع (176) أعلاه.


(198)	انظر شيرر وواتال، المرجع (176) أعلاه.


(199)	انظر ماسكوس، الاستيراد الموازي في قطاع الصيدلة: انعكاسات على المنافسة والأسعار في البلدان النامية (نيسان/أبريل 2001)، تقرير قُدم إلى الويبو بموجب شروط اتفاق الخدمة الخاصة ص. 3. وقد ردد هذا الرأي "شيرر وواتال"، المرجع (176) أعلاه.


(200)	يوفر هذا آلية إضافية للحماية بحيث تطبق بغض النظر عن كون تلك الأدوية محمية بحقوق الملكية الفكرية أم لا، وذلك من أجل تشجيع الشركات على تزويد الأودية بأسعار مخفضة. انظر رسائل المجموعة الأوروبية بشأن تنفيذ إعلان الدوحة حول اتفاق تريبس والصحة العامة (24 حزيران/يونيه 2003) (الوثيقة (IP/C/W/402). ونجد صدى لذلك في تصريح الجمعية الملكية إذ يقول أن "الحصول على مثل هذه الأدوية مسألة حاسمة إذا كان على المجتمع مكافحة الأوبئة الرئيسية التي تضرب العالم الثالث. فالفقر هو المسألة الخطيرة، الأمر الذي يوجب ألا تستعمل حقوق الملكية الفكرية من أجل منع توفر الأدوية بأسعار منخفضة. والمسألة الملازمة لذلك هي أن على البلدان المتقدمة والبلدان النامية أن تتعاونا على تأمين الإجراءات القانونية والعملية لمنع إعادة بيع الأدوية مخفضة السعر المخصصة للبلدان النامية إلى البلدان المتقدمة. انظر الجمعية الملكية the Royal Society, Keeping Science Open: the effects of intellectual property policy on the conduct of science (نيسان//أبريل 2003) ص. 15.


(201)	خذ مثلاً المشاكل الأساسية التي تواجه الآن جنوب أفريقيا والبرازيل وتايلند في ما يتعلق بنظام البراءات - أي بالتحديد مشكلة نظام التجارة متعددة الأطراف الذي يؤمن حقوقاً احتكارية، من بين أمور أخرى، على المعرفة والتكنولوجيا المتعلقة بإنقاذ الحياة. انظر "نانك" Bank, "Differential Pricing and Politics of Health Development" (25 نيسان/أبريل 2001) على الموقع التالي: http://www.twnside.org.sg/title/politics.htm. انظر تقرير المعهد الدولي للملكية الفكرية: حماية البراءات والحصول على المنتجات الصيدلية لمرض الإيدز وفيروسه في أفريقيا جنوبي الصحراء (2000) - متاح على الموقع التالي:http://www.iipi.org.


(202)	انظر عرض المعلومات الذي قدمه المشروع the Consumer Project of Technology ("CPTech") إلى اللجنة المعنية بالمنافسة في جنوب أفريقيا.


(203)	انظر تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، المرجع (5) أعلاه.


(204)	انظر الجمعية الملكية، the Royal Society, Keeping Science Open: the effects of intellectual property policy on the conduct of science (نيسان/أبريل 2003) ص. 10.


(205)	انظر المادة 31 من اتفاق تريبس وانظر أيضاً المادة 40 المتعلقة بمراقبة الممارسات المضادة للمنافسة في التراخيص التعاقدية.


(206)	انظر المادة 31 (و) من اتفاق تريبس.


(207)	انظر الفقرة 6 من إعلان الدوحة حول اتفاق تريبس والصحة العامة (الوثيقة WT/MIN(01)/DEC/W/2) متاحة على الموقع التالي: http://www.worldtradelaw.net/doha/tripshealth.pdf.


(208)	انظر "شيرر وواتال"، المرجع (176) أعلاه.


(209)	الفقرة 5(ب) من إعلان الدوحة حول اتفاق تريبس والصحة العامة يشير بالتحديد إلى "حق كل عضو من الأعضاء بمنح تراخيص إجبارية وحرية تحديد الأسباب التي تمنح مثل هذه التراخيص على أساسها" انظر الموقع التالي: http://www.worldtradelaw.net/doha/tripshealth.pdf.


(210)	انظر "شيرر وواتال"، المرجع (176) أعلاه.


(211)	انظر عرض المعلومات الذي قدمه المشروع the Consumer Project of Technology ("CPTech") إلى اللجنة المعنية بالمنافسة في جنوب أفريقيا.


(212)	انظر "شيرر وواتال"، المرجع (176) أعلاه.


(213)	انظر "شيرر وواتال"، المرجع (176) أعلاه.


(214)	انظر "شيرر وواتال"، المرجع (176) أعلاه. انظر أيضاً وجهة النظر الذي عبر عنها المعهد الدولي للملكية الفكرية من غير الواضح أبداً إذا كانت المحاولات لإلغاء حماية البراءات من خلال الترخيص الإجباري والاستيراد الموازي ستؤدي بالنهاية إلى نفاذ أفضل إلى الأدوية والعناية الصحية. انظر تقرير المعهد الدولي للملكية الفكرية: حماية البراءات والحصول على المنتجات الصيدلية لمرض الإيدز وفيروسه في أفريقيا جنوبي الصحراء (2000) ص. 20، متاح على الموقع التالي: http://www.iipi.org.


(215)	انظر مجلس "نوفيلد" للاخلاقيات البيولوجية: أخلاقيات منح براءات لتسلسلات الحموض النووية (تموز/يوليه 2002) ص. 54-55.


(216)	المرجع نفسه ص. 55.


(217)	قد تشمل الحلول الأخرى استخدام التسعير التفضيلي للأدوية المضادة للفيروسات القهقرية في علاج مرض الإيدز وفيروسه في عدة بلدان نامية.


(218)	وهنالك حجج أخرى ضد الانتفاع بالترخيص الأجباري تشير إلى التكاليف والتعقيد المحتملين يرافقهما تناقص ضار في الحافز لإلغاء أو إبطال البراءة ما دام الحصول على ترخيص أسهل من النزاع حول البراءة.


(219)	انظر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي - تقرير موجز عن ورشة العمل المعنية بالاختراعات الوراثية، حقوق الملكية الفكرية وأساليب الترخيص، برلين، ألمانيا، 24-25 كانون الثاني/يناير 2002 ص. 56 على الموقع التالي: http://www.oecd.org/pdf/M00031000/M00031448.pdf.


(220)	انظر "شيرر وواتال"، المرجع (176) أعلاه.


(221)	مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات عرفه مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة بأنه "الالتزام الثابت من قبل قطاع الأعمال للتصرف وفقاً للقواعد الأخلاقية والمساهمة في التنمية الاقتصادية مع تحسين نوعية الحياة للقوى العاملة وأسرهم كما المجتمع المحلي والمجتمع عامة". انظر المسؤولية الاجتماعية للشركات "Corporate Social Responsibility: Making Good Business Sense، كانون الثاني/يناير 2000 على الموقع التالي: http://www.wbcsd.ch/templates/TemplateWBCSD1.


(222)	انظر الموقع التالي: http://www.globalethicsmonitor.com


(223)	انظر جريدة "فاينانشيال تايمز" Financial Times، 24 آذار/مارس 2003.


(224)	تمثل 600 مليار ليرة استرلينية (940 مليار دولار أميركي) من الأصول. وتضم الشركات التالية: Henderson Global Investors, ISIS Asset Management, Morley Fund Management and Schroder Investment Management


(225)	انظر جريدة "فاينانشيال تايمز" Financial Times، 24 آذار/مارس 2003.


(226)	الاتحاد الدولي للجميعات الصناعية في قطاع الصيدلة IFPMA.


(227)	انظر الوثيقة التي نشرها الاتحاد الدولي للجمعيات الصناعية في قطاع الصيدلة حول "هبات الدواء" على الموقع التالي: http://www.ifpma.org. وذكر الاتحاد أن شركات الأدوية وشركاءها من المنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة قدمت بين عامي 1998 و2001 أكثر من 1.9 مليار من الدولارات الأميركية كمساعدات مالية وهبات دواء. انظر بيان الاتحاد الدولي للجمعيات الصناعية في قطاع الصيدلة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات، متاح على الموقع: http://www.ifpma.org.


(228)	انظر "المعارف التقليدية والملكية الفكرية: مسائل وخيارات تحاصر حماية المعارف التقليدية" متاحة على الموقع التالي: http://www.quno.org.


(229)	انظر "ليرسون تاناسوغرن" Lerson Tanasugarn، "الملكية الفكرية والبيوتكنولوجيا في جنوب شرق آسيا" ورقة قدمت إلى المؤتمر الدولي "Biolaw 2002" (4 أيلول/سبتمبر 2002)، بانكوك (تايلند).


(230)	أكد على ذلك في الجمعية العامة السابعة والعشرين للمجلس الدولي للعلوم المنعقدة في ريو دي جانيرو من 20 إلى 28 أيلول/سبتمبر 2002، انظر أيضاً الجمعية الملكية، the Royal Society, Keeping Science Open: the effects of intellectual property policy on the conduct of science (نيسان/أبريل 2003) ص. 15.


(231)	انظر تقرير مركز الجنوب المرجع (79) أعلاه، ص. 22.


(232)	انظر تقرير مركز الجنوب، المرجع (79) أعلاه، ص. 22. انظر أيضاً "كوريا" "حقوق الملكية الفكرية والاستثمار الأجنبي المباشر" (1995) International Journal of Technology Management No. 2/3.


(233)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات الدولي (الوثيقة A/37/6) المرفق الأول ص. 29.


(234)	مثل الولايات المتحدة الأميركية.


(235)	انظر أيضاً الجمعية الملكية، the Royal Society, Keeping Science Open: the effects of intellectual property policy on the conduct of science (نيسان/أبريل 2003) ص. 15.


(236)	المرجع نفسه.


(237)	انظر تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، المرجع (5) أعلاه، ص. 73.


(238)	مثل حماية الأسرار التجارية.


(239)	انظر أيضاً الجمعية الملكية، the Royal Society, Keeping Science Open: the effects of intellectual property policy on the conduct of science (نيسان/أبريل 2003) ص. 14، في إشارة إلى تقريرها عن "البنات المعدل وراثياً والزراعة العالمية" (2000).


(240)	مثل اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية والجمعية الملكية.


(241)	انظر أيضاً الجمعية الملكية، the Royal Society, Keeping Science Open: the effects of intellectual property policy on the conduct of science (نيسان/أبريل 2003) ص. 15.


(242)	الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV).


(243)	انظر تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، المرجع (5) أعلاه، وخاصة الفصل الثالث.


(244)	انظر أيضاً الجمعية الملكية، the Royal Society, Keeping Science Open: the effects of intellectual property policy on the conduct of science (نيسان/أبريل 2003) ص. 14، في إشارة إلى تقريرها عن "البنات المعدل وراثياً والزراعة العالمية" (2000).


(245)	"البذور القاتلة" "ترميناتور" هي نباتات معدلة وراثياً على نحو يجعل البذور عاقراً (أي لا تنبت جيلاً بعدها). وقد طورت التكنولوجيا "ترميناتور Terminator" باعتبارها آلية بيولوجية ترمي إلى القضاء على حق الفلاحين في ادخار البذور من محصولهم وإعادة زرعها، ومن ثم، تتعاظم تبعيتهم لسوق البذور التجارية. انظر المجموعة ETC، "Terminator technology - Five years later" (2003) ETC Communiqué, Issue 79 (آيار/مايو/حزيران/يونيو) على الموقع التالي: http://www.etcgroup.org.


(246)	انظر أيضاً الجمعية الملكية، the Royal Society, Keeping Science Open: the effects of intellectual property policy on the conduct of science (نيسان/أبريل 2003) ص. 15.


(247)	مثل العلامات EST، وتعدد الأشكال SNP ، والبروتينات إلخ...


(248)	انظر مثلاً البراءات الثانوية أو نماذج المنفعة.


(249)	يستخدم مصطلح FDA بالمعنى الواسع هنا في الإشارة إلى السلطات المعنية التي يتوجب أخذ موافقتها لتصنيع و/أو تسويق منتجات صيدلية. خذ مثلاً، إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأميركية.


(250)	انظر تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، المرجع (5) أعلاه، ص. 2.


(251)	انظر على سبيل المثال، اتفاق التجارة الحرة بين سنغافورة والولايات المتحدة (USSFTA) الذي يضع التزامات فوق، وبما يتعدى، اتفاق تريبس، مثلاً، اتفاق الطرفين على الحد من استخدام الترخيص الإجباري للوقاية من الممارسات غير التنافسية والانتفاع العام غير التجاري، وحالات الطوارئ الوطنية وغيرها من ظروف الطوارئ القصوى. انظر عرض MTI سنغافورة، (انظر مجموعة تعليقات).


(252)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات (الوثيقة A/36/14) المرجع (1) أعلاه ص. 1.


(253)	انظر جدول أعمال الويبو بشأن البراءات: الخيارات المطروحة لتطوير نظام البراءات (الوثيقة A/37/6) المرفق الأول ص. 33-34.
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